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 مقدمة 

ن ث تمكتعد شهادة الشهود من الأدلة التي تثبت بها الواقعة الإجرامية منذ القديم، حي
ن لقانو امرفق العدالة الجنائية من الحصول على الدليل الموصل إلى الحقيقة، وبالتالي إنفاذ 

عالم  وبالخصوص الثورة فيعلى الخارجين عنه. وأمام تطور الإجرام في العصر الحديث، 
فقد ازدادت ، ومتطورا اأصبحت الجرائم تكتسي طابعا منظم حيثال والمعلومات، الاتص

 الشهود في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها، فقد تكون شهادتهم في بعض الحاجة إلى شهادة
تأثير كبير على مجريات  ويكون لها أحيانا، الدليل الوحيد لدى العدالةهي حيان الأ

 .ي إدانة المتهم أو تبرئتهالمحاكمات، كما لها دور حاسم ف

م لإقداولأجل هذا الدور الذي تؤديه الشهادة في الدعوى الجنائية خدمة للعدالة، فإن ا
أصبحت تحيط به مجموعة من الصعوبات خاصة أمام ظهور عليها من قبل الشاهد 

ل عرضة للعديد من أفعا الشاهد جعليقد  الأمر الذي التشكيلات الإجرامية الخطيرة، وهو
اية الحم لذا أصبح من الضروري توفير .نتقام بغية ثنيه عن تقديم إفادتهتعدي والتهديد والاال

لف بمخت القانونية اللازمة لهم بغية حثهم وتشجيعهم على التعاون مع أجهزة العدالة الجنائية
ع لشاهد اهتماما بالغا على جميفروعها، من هذا المنطلق لقي موضوع الحماية الجنائية ل

في  باينتدة والمستويات بدءا من الاتفاقيات الدولية ونهاية بالتشريعات الوطنية التي تصعالأ
   نظرتها لهذه الحماية، والتدابير التي اتخذتها كنهج لها.

إن لموضوع الحماية الجنائية للشاهد أهمية بالغة، حيث تظهر جليا في القيمة 
قائع جهة وفي تحقيق العدل بإثبات الو  الإثباتية التي تقدمها الشهادة لأجهزة العدالة من

وصحة إسنادها لفاعليها، ونظراً لما يشهده القضاء من عزوف لأفراد المجتمع والشهود 
 خاصة من التقدم إلى العدالة بغية إدلائهم بشهادتهم حول وقائع عاينوها.

ن أهمية البحث أيضا في السعي للتعرف على النظام القانوني الذي اتبعه مكما تك
لمشرع الجزائري لحماية الشهود، لضمان شهادة غير متأثرة بخوف أو ضغط، فضلا عن ا

، الأمرالتعرف على أساليب تلك الحماية والقصور التشريعي في القوانين الجزائرية المعنية ب
 محاولة الوصول إلى أطر رصينة للحماية وآليات وبرامج خاصة بها.
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تتمثل  .اب منها ذاتية وأخرى موضوعيةأسب لقد قمنا باختيار هذا الموضوع لعدة
ع الأسباب الذاتية في رغبتنا في دراسة الموضوع ومعرفة نوع الحماية التي كرسها المشر 

ل أما بخصوص الدوافع الموضوعية فتتمث .ا على أرض الواقعله تطبيقه وعنشهود الحماية ل
باره من المواضيع وباعت ،في ما يطرحه الموضوع بحد ذاته من إشكاليات قانونية كثيرة

 طار تعديل قانونإتعديلات التي جاء بها المشرع في المستحدثة والجديدة وبالإضافة لل
 الإجراءات الجزائية.  

 فكرة وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم الحماية الجنائية للشاهد وعلى نشأة
يات ع لآلوكيفية تنظيم المشر  ،حمايته في الوثائق الدولية ثم في القوانين العربية والأجنبية

دمة الحماية الجنائية للشاهد في القانون الجزائري، من خلال عرض أساليب الحماية المستخ
لغرض سد النقص التشريعي الذي كان سابقا، وذلك من خلال دراسة وتحليل النصوص 

 .لحمايةهذه ا تتخللالقانونية ومحاولة إظهار الإيجابيات والسلبيات والنقائص والثغرات التي 

 في ظل الانتشار الواسع للجرائم الواقعة على الشهود وتطورها النابع عن التقدم
وذلك مما أدى لاستنفار المجتمع ، والتطور التكنولوجي الذي وصل إليه عالمنا اليوم

وبالخصوص المشرع الجزائري الذي عمد لوضع استراتيجيات وخطط لتحقيق حماية فعلية 
 ورت دراستنا حول الإشكالية الرئيسية التالية:ولهذا تمح ،للشاهد

  إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تجسيد الحماية الجنائية للشاهد؟

 وتندرج تحت هذه الإشكالية تساؤلات فرعية أهمها: 

 ما هو مفهوم الحماية الجنائية للشاهد؟  -

 مج الحماية؟ لواجب توفرها في الشخص الشاهد لقبوله ضمن برااوماهي الشروط  -

 اهد؟ماهي طبيعة الآليات التي اعتمدها المشرع في تقرير الحماية الجنائية للشو  -
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قة إن موضوع الحماية الجنائية للشاهد من المواضيع التي تناولتها الدراسات الساب
انون تطرقت لموضوع الحماية الجزائية الشاهد في الق، ولكن منها التي والبحوث الأكاديمية

ئية الجنا وأخرى تطرقت للحماية، حماية المقررة للخبراء والضحاياي باعتباره جزء من الالجزائر 
 للشاهد في القانون الجزائري من الناحية الإجرائية فقط.

نذكر من ذلك أطروحتين إحداهما للطالبة: ركاب أمينة، حماية الشهود والخبراء 
 لبة: محيي الدين حسيبة، حمايةوالضحايا في القانون الجزائي الجزائري. والأخرى للطا

 الشهود في الإجراءات الجنائية دراسة مقارنة.

 ولقد اعتمدنا خلال هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، وذلك بهدف
ية جمع المعلومات والبيانات وتحليل النصوص القانونية ومقارنتها للتعرف على نوع الحما

 الجنائية المستحدثة.

 على الإشكالية اعتمدنا خطة ثنائية تحتوي على فصلين كالآتي:وللإجابة 

حيث تم تقسيمه إلى  ،الفصل الأول تحت عنوان ماهية الحماية الجنائية للشاهد
مبحثين في المبحث الأول تم التطرق إلى مفهوم حماية الشاهد باعتبارها أساس وجوهر 

 جنائية للشاهد.الحماية ال شروطدراستنا والمبحث ثاني فكان تحت عنوان 

تعرض وأما الفصل الثاني كان تحت عنوان آليات الحماية الجنائية للشاهد والذي تم ال
ان جرائية والتي جاءت في المبحث الأول بعنو الإفيه إلى آليات الحماية الإجرائية وغير 

 إلىيه فوأما المبحث الثاني فتم التطرق  ،جرائية لحماية الشاهدالإغير الآليات الإجرائية و 
 الآليات الموضوعية لحماية الشاهد.

 

 



 للشاهد ماهية الحماية الجنائية                                                     الفصل الأول 

1 
 

 الفصل الأول
 ماهية الحماية الجنائية للشاهد

 
يمكن أن تكتمل منظومة العدالة بدون  فلا ،إن الشهادة والعدالة مفهومان مترابطان

ان المنشودة وأعين و آذفتاح الحقيقة توفير مناخ آمن وحماية كاملة للشهود باعتبارهم م
ترهيب بكافة والتهديد أين يتعرضون إلى الالجناة  فكثيرا ما يقع الشهود  تحت وطأة القضاء،
أمام  الشهادة أداءعن  امتناعهمؤدي إلى لكافة أنواع الضغط التي قد ت ويتعرضونالوسائل، 
 .القضاء

 

والدولي، حيث يبرز  المشرعين على المستويين الوطني حماية الشهودلقد أرقت مسألة 
البعد الدولي لحماية الشهود سواء في الصكوك الدولية أو في التشريعات الداخلية وخاصة 

إلى التشريعات الأخرى ومنها التشريع  انتقال هذه الفكرة ، وكان لذلك تأثير علىمنها الغربية
 الجزائري.

 

 اصة بالحمايةخ إن تبني التشريعات المختلفة لحماية الشهود ووضع برامج وأنظمة
حيث  لا تتسم بالوضوح الكامل منمن تشريع لآخر يجعل هذه الفكرة تلف تخ

 المبحث الأول(.المفهوم)
 

، وكذلك من خلال تعريف هذه الفكرة في ةومن خلال دراسة أنظمة وبرامج الحماي
بعض التشريعات قد يتجلى هذا المفهوم، ولكي يتضح أكثر لابد كذلك من الوقوف على 

 الحماية الجنائية للشاهد)المبحث الثاني(.شروط 
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 المبحث الأول

 مفهوم حماية الشاهد

أصبحت قضية حماية الشهود هي الشغل الشاغل لمنظومة العدالة في الكثير من 
وقد  ا،ووطني ادولي اي هذا الموضوع اهتماميث لق، ح1الدول نتيجة عوامل كثيرة ومختلفة

ماية الشهود ضمن اتفاقيات بهذا الموضوع من خلال النص على ح الدولينعكس الاهتمام ا
تبني سياسة حماية  إلى وعلى هذا الأساس اتجهت العديد من التشريعات ،عديدةدولية 
، 2تكريس هذه السياسة في تشريعاته الداخليةدفع بالمشرع الجزائري إلى  وهذا ما .الشهود

 لب الأول(.حماية الشاهد)المط فكرةوفي غضون ذلك  نشأت 

ا لا أنههذه الفكرة مبكرا في الاتفاقيات الدولية وبعض التشريعات الداخلية إرغم نشوء 
ها مازالت من حيث المفهوم تختلف من تشريع لآخر، ومرد ذلك إلى أن التشريعات تنأى بنفس

ن كان بعض من تلك  عن وضع مفهوم معين، وتترك ذلك في الغالب للفقه والقضاء، وا 
 .قد حاولت ذلك كما حاول الفقه إعطاء تعريف لحماية الشاهد)المطلب الثاني(التشريعات 

 المطلب الأول

 دحماية الشاهفكرة 

 فكرة حماية الشهود في الولايات المتحدة الأمريكية كإجراء قانونيمرة ظهرت لأول 
حيث كانت تهدف لإيجاد آليات من شأنها الكشف عن المجرمين وتشجيع الأشخاص على 

وعلى ضوء  ات جوهر جميع برامج حماية الشهود،الإدلاء بشهادتهم، وتعتبر تلك الآلي
التجربة الأمريكية اتجهت الكثير من الاتفاقيات إلى إقرار نصوص قانونية توفر الحماية لأمن 

، وظهرت هذه الفكرة بشكل أبرز في الاتفاقيات رامج متخصصةوكذا إنشاء ب ،الشهود
 ومن خلالها انتقلت إلى التشريعات الداخلية)الفرع الثاني(. )الفرع الأول(.الدولية

                                                     
، ص 2007، 1أحمد يوسف السيولة، الحماية الجنائية والأمنية للشاهد دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مصر ، ط  1

351. 
بوعزيز شهرزاد، سماع أقوال الشهود في مرحلة البحث والتحري عن الجرائم، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية   2

 .2017سبتمبر  الجزائر،-جامعة محمد بوضياف بالمسيلة ،7والسياسية، ع
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 الفرع الأول

 ق الدوليةوثائحماية الشهود في ال
حيث  شهود،الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية بتقرير الحماية القانونية لل اهتمت

لى إومنها انتقلت مباشرة من خلال الاتفاقيات الدولية العالمية)أولا( فكرة هذه البدأت 
 الاتفاقيات الإقليمية)ثانيا(.

 حماية الشهود في الاتفاقيات العالمية :أولا
الشهود من خلال إعلان المبادئ تعد البداية الحقيقية للاهتمام الدولي بحماية 

ساءةساسية لتوفير العدالة لضحايا الأ شكل نقطة والذي  1ستعمال السلطةا الجريمة وا 
 همالحفاظ على أمن ةعلى ضرور و  الشهودبهتمام ة الحقيقية على الصعيد الدولي للانطلاقالا

 .2فقرة )د( 6وسلامتهم من التخويف والانتقام وذلك بموجب المادة 

مناهضة التعذيب على أنه "ينبغي )للدول( اتفاقية من  13المادة وقبل ذلك نصت 
اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة 

 .3أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم"

الجرائم الخطيرة كالجريمة المنظمة  إثباتدور الهام الذي يمثله الشهود في لنظرا لو 
وجرائم الفساد والتهديد الخطير الذي قد يلحق بهم جراء الإدلاء بشهادتهم أوجب عبر الوطنية 

دفع   أو تهديد خطير وهذا ما انتقامهذا ضرورة توفير الحماية اللازمة لمواجهة أي 
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  ةحيث جاءت اتفاقي .إقرار حماية خاصة الاتفاقيات إلى

                                                     
 1985سبتمبر  29اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في ميلانو: في   1

موسوعة القانون الدولي، المجلد . عيسى دباح، 1985( لعام 24 /40واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم )
 .334، ص 2003، 1الخامس، القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

محمد علي عيد المراغيه، الحماية الجنائية للشهود أمام القضاء الوطني والدولي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  2
 .336، ص 2018مارات، عين شمس، الإ

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية، اعتمدتها الجمعية  3
عيسى دباح، موسوعة القانون الدولي، المجلد ،  1984كانون الأول/ ديسمبر  10المؤرخ في  /39العامة في القرار 

 .321ص   2003، 1ي في مجال حقوق الإنسان، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالخامس، القانون الدول
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 2مم المتحدة لمكافحة الفسادواتفاقية الأ ،24في مادتها  1 2000المنظمة عبر الوطنية 
التدابير  إتخاذعلى أنه يجب على الدول واللتين ورد النص فيهما  ،32بموجب المادة 

جراءات الجنائية لحماية للشهود الذين يدلون في الإمكانياتها لتوفير االملائمة في حدود إ
 شخاصالأوكذلك لأقاربهم وسائر  ،فاقيتينين الاتشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذب

  الصلة بهم، حسب الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل.  ذوي

إفادة الشهود جراءات تطبيق وحالات المادتين النص على إ في مضمونكما جاء 
 .تهأو تغيير مكان إقام ة الشاهدكإخفاء هوي بالحماية، وطرق تنفيذها؛

بيوغسلافيا عام  اء الانتشار الواسع لجرائم الحربجر كذلك ذهب القضاء الدولي 
محكمة الجنايات الخاصة بيوغسلافيا السابقة لمحاكمة مجرمي الحرب  إلى تأسيس 1991
المذكورتين والممارسة  المحكمتين وكان تنظيم أحكام ،19943ندا اومحكمة رو  1993عام 

في نظام  تلك الجرائم الجسيمةة الشهود في المتبعة فيهما، وأحكامهما القضائية في حماي
على  68 أكدت في المادة حيث ،4روما الأساسي حيث تم إنشاء وحدة خاصة لحماية الشهود

تدابير لحماية الشهود وسلامتهم البدنية والنفسية، وكرامتهم وخصوصياتهم   تخاذاضرورة 
لخطر وذلك من خلال إخفاء أي معلومات بإمكانها أن تعرض سلامة الشاهد وأسرته 

 .5جسيم

                                                     
، 25، معتمد بموجب قرار الجمعية العامة عدد 2000اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام  1

مؤرخ في  55-02بموجب مرسوم رئاسي رقم ، صادقت عليها الجزائر بتحفظ 2000نوفمبر  15، المؤرخ في 55الدورة 
 .2002فبراير  10، بتاريخ 9، ع. ج.ر.ج.ج، 2002فبراير  05

، 2003أكتوبر  31، المؤرخ في58/4اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  الفساد، معتمد بموجب قرار الجمعية العامة عدد  2
، 26، ج.ر.ج.ج، ع.2004أفريل  19مؤرخ في  128-04صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 .2004أفريل  25بتاريخ 
، ص 2015، أكتوبر 95، ع.24رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، الحماية الجنائية للشاهد، مجلة الفكر الشرطي، م.  3

122. 
ه، كلية الحقوق قسم القانون ، أطروحة دكتورا-دراسة تحليلية مقارنة-أحمد محمد علي الحمادي، الحماية الجنائية للشهود  4

 .34،  ص 2018الجنائي، جامعة عين الشمس، سنة 
 .1998جويلية  17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما في   5
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تفاقيات الدولية تقريبا في المصادقة على الا 1989 وباعتبار أن الجزائر بدأت مند
ل وتحيين القوانين يتطلب تعدي نسجام والمجتمع الدولي، وهو مابغية الا نفي مختلف الميادي
عتراف الجزائر بسمو المعاهدات الدولية التي ا لاالدولية، نظر لتزاماتها التي لا تعكس ا
 ماللحماية للجنائية للشهود شرع الجزائري مإقرار ال حيث يعتبر القانون،على تصادق عليها 
 .1كورة أعلاهذتفاقيات المالا الجزائر علىلمصادقة هو إلا نتاج 

  اقيات العربيةالاتف الشهود في: حماية ثانيا
على تقرير حماية  حرصت العديد من الاتفاقيات العربية على غرار الاتفاقيات الدولية

الاتفاقية العربية  جاءت به أبرز صور هذه الحماية ما ومن .الشهود في القضايا الجنائية
جراءات ث على )إت هذه الاتفاقية في فصلها الثالحيث نص 1998عام  2لمكافحة الإرهاب

ة سرية كل المعلومات التي تتعلق عضاء كفالطالبت من الدول الأ حماية الشهود...( و
خطار والتهديدات التي قد بالشاهد والمعلومات التي يدلي بها وضمان حماية أمنية من الأ

كدته الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة وهذا ما أ دلاء بشهادته،وأسرته جراء الإتلحق بالشاهد 
وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة  36بالمادة  2010عام  3المنظمة عبر الحدود الوطنية

 والتي جاءت بعنوان حماية المبلغين والشهود... 14حيث نصت المادة  2010عام  4الفساد
 .20105عام لرهاب وتمويل الإ موالمكافحة غسيل الأالاتفاقية العربية لو 

                                                     
، المعدل لقانون 15/02مريم لوكال ، الآليات القانونية المستحدثة لحماية الشهود والخبراء والضحايا بموجب الأمر   1

 .103، ص 2017، جوان 31، ع.1، جامعة الجزائر 1راءات الجزائية، دراسة مقارنة، حوليات جامعة الجزائر الإج
، صادقت عليها الجزائر بموجب مرسوم 1998أبريل  22الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة، بتاريخ   2

 .  1998ديسمبر  13بتاريخ  ،39ع. ،، ج.رج.ج 1998ديسمبر  07مؤرخ في  413-98رئاسي رقم 
يتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية  251-14المرسوم الرئاسي رقم   3

سبتمبر  25مؤرخة في  56،ع. ج.ر.ج.ج،2014سبتمبر  08مؤرخ في  2010مبرديس 21المحررة بالقاهرة بتاريخ 
2014. 

، صادقت عليها الجزائر بموجب مرسوم 2010ديسمبر  21الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة، بتاريخ   4
 . 2014سبتمبر  21، بتاريخ 54.، عج.ر.ج.ج ، 2014سبتمبر  8مؤرخ في  249-14رئاسي رقم 

ل الأموال وتمويل الإرهاب المحررة في التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسي 250-14المرسوم الرئاسي رقم  5
 .2014سبتمبر  23، مؤرخة في 55،ع.ج.ر.ج.ج، 2014سبتمبر  08مؤرخ في  2010ديسمبر  21القاهرة بتاريخ 
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  والموادنصوص ال العديد منللشهود في خاصة  حيث أقرت كل هذه الاتفاقيات حماية
 ألزمت بها الدول الأعضاء.و 

 نصوصها  نتموضهذه الاتفاقيات الإقليمية على كل لإشارة أن الجزائر قد صادقت لو 
 .في قوانينها الداخلية 

 الفرع الثاني

 القوانين الوطنيةحماية الشاهد في 

الشريعات بجانب الحماية الموضوعية للشاهد في الدعوى الجزائية التي فرضتها 
تتوفر الحماية للشهود  الوطنية كان لابد من فرض حماية إجرائية أيضا. إذ لا يتصور أن

بمجرد فرض حماية موضوعية للشاهد ، بل يتعدى ليصل إلى تطبيق بعض الإجراءات التي 
عرض إليه ، فحماية الشاهد توفر المناخ الآمن لكي يدلي شهادته تتضمن حمايته من ال

التشريعات ولذلك فقد قررت الكثير من  ،ن أن يتعرض لأي ضغط أو تهديدبكامل حريته دو 
. 1نطلاقا من حرصها على مكافحة الجريمة والوصول إلى مرتكبيهاإجراءات لحماية لشهود ا

وكانت بداية بروز هذه الفكرة في القوانين الأجنبية)أولا( وتلتها مباشرة التشريعات 
 العربية)ثانيا(.

 حماية الشاهد في القوانين الأجنبية فكرة  أولا:
جراءات الجنائية خلال ة الشهود بالشكل اللائق أثناء الإتم إدراك أهمية حماي مابعد

نص قوانين  إلىتجهت العديد من التشريعات ا ،السنوات الأخيرة على المستوى المحلي
على الإطلاق  2 هاأهمأول النماذج في إطار حماية الشهود و خاصة بحماية الشهود ولعل 

نوفمبر  15في  المشرع الفرنسيوبعدها توالت برامج الحماية فجاء ، يالأمريكالنموذج   هو

                                                     
مجلة الشارقة للعلوم  -دراسة مقارنة-طايل محمود العارف، ماجد لافي بني سلامة، حماية الشهود أمام القضاء الجنائي   1

 .296، ص 2018جانفي ، 1القانونية، ع.
بوكر رشيدة، تدابير أمن الشاهد بين ضرورات مكافحة الجريم وضمانات المحاكمة العادلة، مجلة الأستاذ الباحث   2

 .    993، ص  2018، مارس، 9للدراسات القانونية والسياسية، ع.
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جراءات الجزائية لديه بعنوان حماية الشهود وذلك الإفي قانون  اسن بابا جديدو  2001
 .63 -706و  57 -706  بالمواد 

يوليو  7 بتاريخ المشرع البلجيكي قانون متعلق بحماية الشهود المهددين صدر أكما 
برنامج مفصل  قام بوضعوكذلك المشرع الكولمبي ، 1 111الى  102المواد  في 2002

بقانون  2000المشرع الصيني عام وتلاه  ،1997لعام  418لحماية الشهود بالقانون رقم 
 عام فريقياوكذلك وضعت جنوب إ ين معهم،شخاص المرتبطدة الشهود والألحماية ومساع

 .2 112  حماية الشهود رقمب ا خاصاقانون 2000

 ماية الشاهد في القوانين العربيةثانيا: ح
قد سايرت بعض الدول العربية هذا الاتجاه بالنص على قواعد لحماية أمن الشهود، ل

حظ أن المشرع الجزائري كان و ل كما .5ردن والأ 4والمغرب 3للعراقكما هو الحال بالنسبة 
ردني الذي كان أول ستثناء المشرع الأعربية في إقرار الحماية للشهود بالكل الدول ال اسباق
 .2015وبعدها الجزائر مباشرة عام  2014ج العربية حيث ضمن هذه الحماية عام النماذ

 في القانون الجزائري حماية الشاهدفكرة  ثالثا:

، ة المتعلقة بحماية الشهودعن الحركية الدولية والإقليمي لم تبق الجزائر بمعزل 
وتجسيدا منها لمضمون الاتفاقيات المذكورة أعلاه وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، فقد 

                                                     
أمين مصطفى محمد،  حماية الشهود في قانون الإجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر   1

 .75، ص 2010
الممارسة الجيدة بشأن حماية الشهود في الإجراءات المتعلقة بالجرائم المنظمة، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات   2

 . 13-9، ص 2009والجريمة، فيينا، 
والمنشور في جريدة الوقائع العراقية  2017( لسنة 56قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم )  3

 2/5/2017( في 4445بالعدد)
المتعلق بالمسطرة الجنائية، في  22-01المعدل والمتمم للقانون  20/10/2010الصادر بتاريخ  37-10القانون رقم  4

 شأن حماية الشهود والضحايا والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ. 
الخاص نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم  2014( لسنة  62النظام رقم )  5

( من قانون هيئة مكافحة الفساد 30( والمادة )23والأشخاص وثيقي الصلة بهم والصادر بمقتضى الفقرة )ج( من المادة )
   2014./15/05تاريخ  5286عدد الجريدة الرسمية رقم  من 3100والمنشور في الصفحة  2006( لسنة 62رقم)
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بتبني فكرة حماية المنبثقة عن مصادقتها على تلك الاتفاقيات ترجمت التزاماتها الدولية 
دراجها ضمن القوانين الموضالشهود   قانون العقوبات وعية والإجرائية، وبرز ذلك جليا فيوا 

ثم تلاه ذلك ، كافحتهمالقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و وخاصة  ات الصلةوالقوانين ذ
 .20151في  جراءات الجزائيةتعديل قانون الإب

وعلى الرغم من وجود نصوص كثيرة تتعلق بحماية الشاهد قبل تعديل قانون 
لة جدا بحقوق الشاهد قليفي التاريخ المذكور أعلاه فإن ما يتعلق منها  الجزائيةالإجراءات 

أتعاب تنقل الشاهد، كما لا بالمتعلقة  2 -247وغير مفعلة، من ذلك ما تنص عليه المادة 
، التي تنص على 2ف  2مكرر  123للحماية الوقائية له إلا من خلال المادة  انجد أثر 

ا، إذا كان من شأن هذا الإجراء منع تأثير هذا الأخير على إمكانية حبس المتهم مؤقت
 الشاهد.

سابقا، لكن حماية الشاهد محورية في  تعتبر 2قانون العقوباتمن  633المادة كما أن 
دعة بعدية، أي بعد حصول الضغط فعليا على الشاهد أو إكراهه بأي افي إطار عقوبة ر 

وهذا هو الشرط الأساسي لقيام الركن المادي،  طريقة كانت، وهنا الضرر يكون قد وقع فعلا،
 .3وهو ما لا يؤدي الوظيفة الوقائية لشخص الشاهد

لمتعلق بقانون الوقاية من الفساد الذي هو ا 01 -06وكذلك بالنسبة للقانون رقم 
ة الآخر أضفى حماية موضوعية للشاهد ولكنها تبقى حماية ردعية بعدية ولا تؤدي أي وظيف

 وقائية.

                                                     
ركاب أمينة حماية، الشهود والخبراء والضحايا في القانون الجزائي الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم   1

 .  100؛ مريم لوكال ، المرجع السابق، ص 8ص  2020-2019سياسية جامعة بوبكر بلقايد تلمسان الجزائر 
ق. ع" كل من استعمل الوعد أو العطايا أو الهدايا أو الضغط أو التهديد أو التعدي أو المناورة أو التحايل  336المادة   2

لحمل الغير على الإدلاء بأقوال وبإقرارات كاذبة أو على إعطاء شهادة كاذبة وذلك في أي مادة وفي أية حالة كانت عليها 
فاع أمام القضاء سواء أنتجت هذه الأفعال آثارها أو لم تنتجه يعاقب بالحبس من سنة الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الد

دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يعتبر الفعل اشتراكا في إحدى  2000إلى  500إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
 ". 235و233و232الجرائم الأشد المنصوص عليها في المواد 

 .  101السابق، ص  مريم لوكال، المرجع  3
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حيث  02-15الأمر  الوضع بعد تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب تغير 
دس من صل الساالف أدرجت ضمنه تدابير جديدة لحماية الشهود وذلك من خلال إضافة

والذي استحدث عشرة  حماية الشهود والخبراء والضحايا بعنوانول الباب الثاني من الكتاب الأ
 اهتمامها أولت السياسة الجنائية للمشرع الجزائري وبهذا يمكن القول أن  ،1مواد لهذا الغرض

سعيا نحو  هوم التقليدي للإجراءات الجزائيةبحماية الشهود في المادة الجزائية وتخلت عن المف
كثر مرونة يمكن مرفق العدالة من مباشرة بعض الإجراءات الجزائية كسماع تبني مفهوم أ

، وما تجدر أو الخطرصور التهديد ن ي صورة معرضهم لأالشهود بشكل يحول دون ت
هو حجم التطابق بين المواد المستحدثة والقواعد الدولية المشار إليها أعلاه، وهذا الإشارة إليه 

 .2ما أدى إلى رفع مستوى الحماية للشهود

 المطلب الثاني

 تعريف الحماية الجنائية للشاهد

الشهادة هي إثبات واقعة معينة أمام القضاء من خلال ما يقوله أحد  إذا كانت
الأشخاص عما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه عن هذه الواقعة بطريقة مباشرة، فإن 

كثر الشاهد يعد هو المساعد الأول للعدالة خاصة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الجرائم الأ
ة، ن شأنها نجاح الادعاء في تكوين أركان الجريمخطورة، من خلال تقديم معلومات وأدلة م

مة وبما أن هذا الدور  يواكب محاذير ومخاطر عديدة فإن المشرع عادة ما يضع قواعد وأنظ
 لحماية الشهود.

ولما كان المشرع الجزائري كغيره من التشريعات ينأى بنفسه في الغالب عن تعريف 
بأنظمة الحماية، فإن الفقه عادة ما يتولى هذه المفاهيم المتعلقة بالشاهد محل الحماية أو 

المهمة. لكن بعض التشريعات قد عرفت الشاهد المستحق للحماية)الفرع الأول(، وفي ذات 

                                                     
ماينو جيلالي، الحماية القانونية لأمن الشهود في التشريع الجزائري والمغربي والتونسي، مجلة دفاتر السياسة والقانون،   1

 .267،ص  2016، جانفي 14جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع.
محي الدين حسيبة، حماية الشهود في الإجراءات الجنائية  اطروحة  كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق جامعة   2

 .101؛ مريم لوكال ، المرجع السابق، ص 7،  ص2018مولود معمري، تيزي وزو الجزائر، 
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الوقت يتحتم تعريف أنظمة حماية الشاهد)الفرع الثاني( ويندرج ذلك كله في تعريف الحماية 
 الجنائية للشاهد)الفرع الثالث(.  

 الفرع الأول

 الشاهد المستحق للحماية تعريف

ائية، بتنظيم أحكام الشهادة وقواعدها الخاصة في قانون الإجراءات الجز المشرع اكتفى 
، وكذلك يضع أي تعريفكما نظم قواعد حماية الشهود في الفصل السادس منه دون أن 

 فعلت القوانين الأخرى باستثناء تعريف بعض التشريعات للشاهد المهدد)أولا( كما يمكن
 تعريف الضحية الشاهد)ثانيا(.

 أولا: تعريف الشاهد المهدد

رغم تبني المشرع الجزائري لنظام حماية الشهود في قانون الإجراءات الجزائية و 
تخصيص فصل يتعلق بحمايتهم من أي تهديد ، ونظم من خلاله إجراءات و تدابير لحماية 

ي بالحماية وبهذا يمكن القول أن الشاهد، إلا أنه لم يضع أي تعريف يخص به الشاهد المعن
كذلك ، 1المشرع قد حذا حذو المشرع الفرنسي في عدم وضع تعريف لهذه الفئة من الشهود

تعريف للشاهد المهدد في التشريعات المقارنة و التي بدورها لم تضع تعريفا ل الأمر بالنسبة
 دقيقا لهذه الفئة من الشهود.

حسب قانون حماية الشهود العراقي على "أنه الشخص يعرف الشاهد بصفة عامة و  
الذي يدلي بالمعلومات التي لديه عن الجريمة التي أدركها بإحدى حواسه سواء أكانت تلك 

 .2المعلومات لها علاقة بإثبات الجريمة أو ظروف وقوعها أو الملابسات التي أحاطت بها" 

الشاهد بأنه:" هو الشخص الذي كما عرف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
يقدم أدلة مشفوعة بيمين أو توقيع أو يدلي بشهادة شفوية بعد أداء يمين، وقد يكون الشاهد 

                                                     
 .17أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص  1
في قانون العقوبات العراقي، مجلة جامعة ذي قار، كلية الحقوق جامعة ذي قار،  سعاد راضي حسين، حماية الشهود  2

 .275، ص  2019، مارس  1ع.
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من الضحايا أو متفرجا بريئا أو شاهدا عالما ببواطن الأمور يتعاون مع السلطات، وهو 
 .1المعروف أيضا بالمتعاون مع العدالة أو الخبير"

بلجيكي الوحيد الذي قام بوضع تعريف يخص الشاهد المهدد حيث ويعتبر التشريع ال 
الشخص الذي يمكن أن يتعرض للخطر نتيجة الإدلاء بأقواله بمناسبة  :"عرفه على أنه

 . 2قضية جنائية، سواء أكان ذلك في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة"
أو سلامة  أفراد أسرته  كما يعرف أيضا بأنه الشاهد الذي تتعرض سلامته الشخصية

 . 3للخطر من خلال مشاركته في الإجراءات الجنائية

 حمايةبومن خلال المواد التي جاء بها المشرع في قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة 
 الشهود يمكن تعريف الشاهد المهدد بأنه:" كل شخص عاين واقعة إجرامية خطيرة قد يؤدي

ل الإجرائية إلى تعرضه لتهديد خطير قد يمس حياته أو كشفها في أي مرحلة من المراح
 سلامته الجسدية".  

  ثانيا: تعريف الشاهد الضحية 

"الشخص الذي يشعر بصدمة شديدة من الإدلاء  يعرف الشاهد الضحية على أنه 
بالشهادة في قاعة المحكمة وفي مواجهة الشخص المتهم، و يؤدي الضحايا دورا محوريا في 

الدعوى الجزائية، فقد يكونون هم من قدموا شكوى بالتماس لمباشر الإجراءات مسار 
، فهؤلاء من الضروري الحرص على أن الادعاءلدى  للإثبات القضائية، أو قد يكونون شهودا

ينالوا مساعدة قبل مشاركتهم في المحاكمة وأثناءها وبعدها، و بغية كفالة سلامتهم البدنية 
 . 4 ير لحمايتهم"من الجائز تطبيق تداب

                                                     
محمد بن سعيد الفطيسي، قوانين وبرامج حماية الشهود ومن في حكمهم في جرائم الإرهاب بين الضرورة الأمنية   1

م السياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي، برلين والأهمية الجنائية في ضوء تحديات حقوق الإنسان، مجلة العلو 
 .50،ص  2022، 32ألمانيا، ع. 

 . 17أمين مصطفى أحمد، المرجع السابق، ص   2
 .328بوعزيز شهرزاد، المرجع السابق، ص    3

 .263ماينو جيلالي، المرجع السابق، ص   4
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كما عرف أيضا الشهود الضحايا بأنهم :" الأشخاص الذين وقعوا ضحايا جرائم 
إرهابية أو جرائم فساد أو ما يندرج تحت وصف الجرائم المنظمة وكانوا شهودا على مرتكبي 
هذه الجرائم ووقائعها المادية، ولحقتهم أضرار مادية ومعنوية مباشرة أو غير مباشرة جراء 

 .1ابها" ارتك

غير أنه يصعب اعتبار الضحية كشاهد. إذ إن الأصل في القانون الجزائي أنه لا 
يمكن سماع الضحية كشاهد في الدعوى العمومية ، نظرا لما له من مصلحة في إدانة المتهم 

من قانون الإجراءات الجزائية ، وقد أكد  243والحكم له بالتعويض وهذا ما جاءت به المادة 
ء فيه أنه :" والذي جا 17/12/2009في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ  ذلك القضاء

 . 2لاختلاف المركز القانوني" ، كشاهدطرف مدنيكتأسس الذي  لا يجوز سماع الشخص

لكن وبما أن لكل قاعد استثناء، فقد جاز في بعض الحالات اعتبار الضحية كشاهد 
القضاء الجزائي ولم يتخذ صفة الادعاء المدني منها: حالة ما إذا قدم الضحية شكوى أمام 

فيما بعد، فيجوز سماعه كشاهد بعد اليمين. والأساس الفكري لهذا الدور التوظيفي للمجني 
عليه كشاهد هو أن النيابة العامة هي الجهة المناسبة لتمثيل الضحايا، وكذلك حالة ما إذا 

يجوز سماعه كشاهد في الدعوى العمومية أقام نفسه مدعيا مدنيا أمام القضاء المدني فقط، ف
 .  3أمام القضاء الجنائي

من قانون الاجراءات  2الفقرة  20مكرر 65وما يمكن استنتاجه من خلال المادة 
الجزائية أنه يستفيد الضحايا أيضا من هذه التدابير في حالة ما إذا كانوا شهودا باعتبارهم 

 . 4المرتكبةشهودا لا بوصفهم متضررين من الجرائم 

 
                                                     

ات جامعة قالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة قالمة، ع. فلكاوي مريم ، الحماية الجنائية للضحية الشاهد، حولي  1
 .405، ص 2016، جوان  16

، قضية )ل.ع(، )م.أ(، )ا.ا(، ضد النيابة العامة، منشور في 594008قرار المحكمة العليا ، الغرفة الجنائية، ملف رقم   2
 . 343، ص 2011، 1مجلة المحكمة العليا، ع.

 .19ع السابق، ص ركاب أمينة، المرج  3

 . 21المرجع السابق، ص ركاب أمينة،   4
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 الفرع الثاني

 تعريف أنظمة حماية الشاهد

مخطط يقوم بحماية  رف أيضا ببرامج الحماية أنهاعأو كما ت يقصد بأنظمة الحماية
أنه مهدد أو أن حياته معرضه  ويثبتخطيرة، الجرائم الالشهود ومن يشارك في كشف 

للخطر، حيث تقدم تأمينا وحماية للشاهد المهدد أو أي شخص يقع تحت طائلة النظام 
القضائي، ومن ضمنهم المتهمون أو المجرمون السابقون، قبل وبعد المحاكمة، وتقدم الشرطة 

 .1أو وكالات إنفاذ القانون في دول أخرى 

تعريف لأنظمة حماية الشهود، بل إنه اكتفى بذكر لم نجد في القانون الجزائري أي 
الإجراءات المتعلقة بحماية الشاهد ولم يتطرق لبرامج الحماية كما فعلت بعض التشريعات، 
ولكنه قد يفعل ذلك في المستقبل حيث نجده ترك المجال مفتوحا للتنظيم عندما تطرق لتدابير 

 .2يرةفي فقرتها الأخ 20مكرر  65الحماية طبقا للمادة 

غير أنه عرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة برنامج حماية الشهود 
: بأنه " برنامج سري منشأ رسميا، يخضع لمعايير قبول صارمة يوفر ما يلزم لتغيير أماكن 
الإقامة بنقل الأشخاص إلى أماكن إقامة جديدة، وكذلك تغيير هويتهم، فيما يخص الشهود 

تهم للخطر من جراء تهديدهم من قبل جماعة إجرامية بسبب تعاونهم مع المعرضة حيا
سلطات إنفاذ القوانين" ، بينما عرف مجلس أوروبا برنامج حماية اللشهود بأنه:" هي مجموعة 
مفصلة، وقياسية من إجراءات الحماية الشخصية، فعلى سبيل المثال يتم وصفها في مذكرة 

 .3لمسؤولة، والشاهد الخاضع للحماية " تفاهم، موقعة من جانب السلطات ا

 

                                                     
مخلوف فيصل، حماية الشهود في القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة، مجلة القانون والعلوم السياسية، المركز الجامعي   1

 . 261ص ، 2019، جوان 2النعامة، الجزائر، ع.–صالحي أحمد 
 " تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم". 20مكرر  65نص الفقرة الأخيرة من المادة   2
 .106رامي متولي عبد الوهاب ، المرجع السابق، ص  3
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 الفرع الثالث

 تعريف الحماية الجنائية 

ين لقوانفي اتعتبر الحماية الحماية الجنائية فكرة من إبداع الفقه ولم يرد النص عليها 
 لحماية)أولا(،ثم ذكر نوعيها)ثانيا(.لذا وجب تحديد معنى ا

 أولا: معنى الحماية الجنائية 
الحماية القانونية، بل وأهمها قاطبة وأخطرها أثرا على كيان الإنسان و هي من أنواع 

حريته، و وسيلتها القانون الجنائي الذي قد تنفرد قواعده ونصوصه تارة بتحقيق هذه الحماية، 
، فوظيفة القانون الجنائي هي ها في ذلك فرع آخر من فروع القانون تارة أخرىعوقد يشترك م

صالح أو حقوق بلغت من الأهمية حدا يعتبر يبرر عدم الاكتفاء حمائية، تحمي قيما وم
 .1ا في ظل الفروع القانونية الأخرىبالحماية المقررة له

تعني تعزيز المركز القانوني للأفراد وبموجبها والحماية الجزائية من الناحية القانونية 
وهي أحد أنواع الحماية  يتمتعون بالحقوق والحريات التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية،

التي أقرها قانون العقوبات والإجراءات الجزائية لما يتضمنه من قواعد ردعية تسلط على كل 
 .2من يخلها

منع الأشخاص من الاعتداء على حقوق بعضهم تعني الحماية في المجال الجنائي و 
بعا لاختلاف ، فالحماية بهذا المعنى تختلف من نوع لآخر تالبعض بموجب أحكام قانونية

مجموعة النصوص القانونية التي قررتها في تمثل هذه الأحكام وقد ت ،3تلك الحقوق المحمية
هم وتنقسم إلى نوعين يلعالتشريعات الجنائية لحماية الشهود ومنع الأشخاص على الاعتداء 

 حماية إجرائية ،وحماية موضوعية.

                                                     
 .، من المقدمة2002، دار الجامعيين، -دراسة مقارنة-خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان 1
فوزية هامل، الحماية الجنائية للطفل ضحية جرائم الاختطاف، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة   2

 .15، ص 2021جانفي  06الحاج لخضر الجزائر، -1-باتنة
 . 5أحمد محمد علي الحمادي، المرجع السابق، ص   3
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 ثانيا: نوعا الحماية الجنائية

 .1الجنائية فإنه يمكن التمييز بين نوعين من الحمايةطبقا لتعريف الحماية 

هي تلك الإجراءات التي تنتهجها الدولة من أجل اقتضاء في  الحماية الاجرائية :
تخاذ مجموعة ذلك عن طريق إو تتضمن القواعد الاجرائية الخاصة بحماية الشهود  و ،العقاب

عائلته  على الاعتداء على شخص الشاهد أومن التدابير التي تقوم بها الجهات الأمنية لمنع 
بسبب قيامه بدوره في أداء الشهادة. حيث تشمل قواعد حماية الشهود كل مراحل الدعوى 
العمومية وبعد الانتهاء منها، والحيلولة دون استمرار هذا الخطر أو الاعتداء إذا ما وقع على 

 .2الشاهد أو أحد أفراد عائلته أو أقاربه 

يقصد بالحماية الموضوعية، صيانة المصالح القانونية التي ضوعية: الحماية المو 
، حيث 3تخضع الحماية الجزائية وتكون موضوعا لها، ويكون ذلك إما بالتجريم أو بالإباحة

لك النصوص القانونية التي تقررها التشريعات الجنائية لحماية الشهود والتي تتضمن تشمل ت
ي على الشهود أيا كانت صورته سواء أكان تعديا لفظيا نصوصا جنائية لتجريم أفعال التعد

أم فعليا، وهذه الحماية القانونية تكون حماية موضوعية،  فتشمل على سبيل المثال: تجريم 
غرائهم على شهادة الزور، وهذه الحماية مقررة في  التعدي على الشهود و إكراه الشهود وا 

 .4مواثيق الدوليةغالبية التشريعات وهي واردة في العديد من ال

 الثاني المبحث

 شروط الحماية الجنائية للشاهد

د لخضوع الشاه شروط ديحرص المشرع الجزائري في إطار حماية الشهود على تحد
، أبرزها أن يدلي الشاهد بمعلومات معينة تخص الجريمة، على أن للحماية وقبوله في نظامها

                                                     
 . 6المرجع نفسه ، ص   1
 .267السابق، ص أحمد يوسف السيولة، المرجع   2
 .17فوزية هامل، المرجع السابق، ص   3
 . 106رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، المرجع السابق، ص   4
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عناصر أخرى تكفي لإحاطته بالحماية كوجود تكون تلك المعلومات مقنعة، فضلا عن توافر 
الشرط خاص  و يعتبر هذا ، خطر يهدد حياة الشاهد أو يشكل له خطرا نتيجة أدائه للشهادة

يكفي للموافقة على دخول الشاهد  مع العلم أن شرط الخطر وحده لا شاهد )المطلب الأول(لبا
 وهي الجريمة التي تقدم للشهادة فيهابرنامج الحماية، إنما ينبغي النظر إلى مدى خطورة 

كما أن الشاهد على هذه الجرائم لا يتحتم عليه  شروط خاصة بالجرائم )المطلب الثاني(
الدخول في نظام الحماية كما له إنهاؤها أو تعديلها، وهذه الصلاحية قد تمنح أيضا لأجهزة 

 .حماية )المطلب الثالث(ام البنظ تتعلقشروط ومن ثم فهناك  ،العدالة وللأجهزة الأمنية

 المطلب الأول

 شروط خاصة بالشاهد

 ضيومن ثم  يقت ،بالشاهد اعتداء يوقع إضرار ا ءدر بيقوم الحق  في الحماية إلا لا 
أن بية حماالمسألة في  المشرع يدتف قديقدمها  التيلمنح الشاهد الحماية أن تكون المعلومات 

أو يترتب على ولا(، إظهار الحقيقة )أ رورية فيض هتكون المعلومات المقدمة من طرف
 .لخطر) ثانيا (ل هضيتعر  تقديمها

 الفرع الأول

 الإدلاء بمعلومات كاشفة للحقيقة
 

يعد مبررا كافيا للجوء القضاء لتدابير الحماية، بل لا  مجرد تقديم الشاهد لمعلوماتإن 
 الحقيقةهار وضرورية لإظ يجب فضلا عن ذلك أن تكون الأقوال المراد الإدلاء بها مهمة

.على النحو الذي يمكن أن نقرر معه أن  1لدرجة تعرضه لخطر الاعتداء عليه بسببها
ضابط فائدة الشهادة في ظهور الحقيقة يعتبر السند الشرعي المبرر لقبول فرد ما في نظام 

الإجراءات الجزائية "إذا كانت ون نمن قا 19مكرر 65المادة  ت عليهنص وهذا ما  .2الحماية

                                                     
 .46ركاب أمينة، المرجع السابق، ص   1
 . 943بوكر رشيدة، المرجع السابق، ص   2
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معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء حياتهم أو سلامتهم.. 
 ".الحقيقة لإظهاروالتي تكون ضرورية 

أن لدى الشاهد القدرة على تقديم معلومات ضرورية  يثبتأن  لابدولتحقق هذا الشرط 
، و الأمر أنه على دراية بأمور، أو يخفي أشياء ى علرات اوافر أمتو ت ،للكشف عن الحقيقة

، وبالتالي يكون لهم سلطة له الحق في تقرير مدى خطورة الشهادةهنا خاضع لتقدير من 
تقدير ما إذا كان الشخص لديه ما يمكنه من تقديم أدلة إثبات تساعد على الكشف عن 

يمكن استخلاصه  ، وهذا ماالتهمة أو نفيها إثباتسواء كانت تؤدي إلى  الحقيقة من عدمه
ومدى علاقة الشاهد   من خلال ملابسات وظروف ارتكاب الجريمة وسريان الإجراءات
فمن المهم أن تكون  .1بوقائعها، وقدرته على أن يقدم أدلة تساعد عن الكشف عن مرتكبيها 

  .2يجة لتنفيذ الحمايةالدلائل سابقة على صدور الإذن بالحماية وسببا له، لا أن تأتي نت

لا يشترط في هذه الحالة أن يثبت على وجه اليقين أن لدى الشاهد بالفعل معلومات و 
تؤدي ات إنما يكفي أن تتوافر لديه مجرد القدرة على تقديم معلومضرورية لإظهار الحقيقة، 

التفصيل في علاقة  كما لا يشترط أيضا ،منها  جزءإلى رفع الغموض عن الجريمة أو 
أو  شكل المعلومات التي يقدمها الشاهد سواء كانت أقوالاو الدعوى بأطراف ووقائع  الشاهد

  .3وثائق بل يكفي أن تكون مفيدة مؤثرة على مجرى الدعوى

حاطت بالشاهد، بل يجب أن تكون هناك  يجوز أن يأمر بهذا لمجرد ظنون أكما لا
ثر على مجرى الدعوى،  وعلى جانب تؤ الشاهد قد  بحوزةقرائن على أن المعلومات التي 

 .4ثام عن غموض الجريمة أو عن جناتها لغماطة الها شأن و من ،كبير من القوة والأهمية 

 الحماية ت العملية التي تواجهلكن يرى البعض أن هذا الشرط يعتبر من الصعوبا
 .يةل الحما، وذلك لصعوبة الرقابة على مصداقية المعلومات التي سيقدمها الشاهد محالشهود

 

                                                     
 .46أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص   1
 .47ركاب أمينة، المرجع السابق، ص   2
 46أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص   3
 . 47ركاب أمينة، المرجع السابق، ص   4
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 الفرع الثاني

 عتداءالتعرض لخطر الا
 

التي قد تؤثر على  ،العوامل الخارجية هلية الشاهد، يجب مراعاةأ فضلا عن ضوابط
تهديد يعتبر الو  .1وبالتالي تؤثر على قيمة الشهادة والمعلومات المقدمة الشاهد حرية
 المساس بحياته وسلامته، امن شأنهمن العوامل التي قد تؤثر على شهادته و عتداء بالا

نص  ، وهذا ما أكده المشرع في2مثابة دافع لمنح حماية خاصة للشاهدبويعتبر ذلك هذا 
من قانون الإجراءات الجزائية :" يمكن إفادة الشهود والخبراء من تدبير  19مكرر  65المادة 

أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية و/ أو الإجرائية المنصوص عليها في هذا الفصل 
إذا كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياة أو سلامة أفراد عائلاتهم أو أقاربهم أو 

 لحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير ... " مصا

لحق في الحياة ا لتهديد ي الخطر الموجب للحماية، أن يكوناشترط المشرع فوقد 
 .)ثانيا(ا، وأن يكون التهديد خطير )أولا( سلامة الجسديةالو 

 

  والماليةالجسدية  السلامةالحياة أو لمساس بأولا: ا

في حقه في الحياة، ويعرضه إن هذا الشرط يقتضي ضرورة وجود خطر يهدد المعني       
 و يهدد سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية.أ لخطر الموت،

يلاحظ أن المشرع يحمي "حق الشهود في الحياة". أي حماية مصلحتهم في أن  حيث
يحمي المشرع "الحق في كما   تظل أعضاء جسمهم مؤدية لوظائفها العضوية، وفقا لغرضها.

سلامتهم الجسدية" أي حقهم في أن يستمر الجسم في أداء وظائف الحياة بشكل طبيعي، 

                                                     
 .300، ص 1985أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة،   1
 .39ركاب أمينة، المرجع السابق، ص   2
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يمكن تصوره في إحدى الصور التالية:  و الذي  لمساس بحق شخص في سلامة جسمه،وا
 .1كالمساس بتكامل الجسد أو الإيلام البدني أو الإخلال بالسير الطبيعي لوظائف الحياة 

جتماعية كبيرة فإنه في سبيل حماية المحافظة ا لما يمثله حق الملكية من قيمة ار ونظ 
ق أكبر قدر ممكن من الأمن الشخصي، في إطار تشجيع الشهود على يولضمان تحق. عليه

الإدلاء بشهادتهم، وبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم، فقد شمل المشرع حتى مصالحهم 
الأساسية بالحماية مثل : الحقوق المالية، الحق في حرمة المسكن، وغيرها من الحقوق التي 

 .2أقوال الشهود من شأن المساس بها إمكانية التأثير على 

تدابير الحماية التي أفاد بها  على غرار المشرع الفرنسي لم يقصر المشرع الجزائريو  
الشهود على شخصهم ومصالحهم فقط، بل اتسع نطاق قانون الحماية من حيث الأشخاص 

 أفراد عائلات الشهود وأقاربهمغير الذين أدلو بشهادتهم، ك المستفيدين منها، ليشمل أشخاص
 لى عدم الإدلاء بالشهادة، وكانالشاهد إو الاعتداء سيدفع لأن تعرض أي منهم للخطر أ

تشجيعه على الإقدام  وئه ثناإ وهدف المشرع من ذلك هو بث الطمأنينة في قلب الشاهد 
ون من قان 19مكرر  65، حسب نص المادة 3تهديد خوف من أيدون داء الشهادة لأ

 .الإجراءات الجزائية الجزائري 

 تعرفئري المقصود بأفراد العائلة ولا المقصود بالأقارب. لكن لم يحدد المشرع الجزا
للعدالة الجنائية خلال الفترات اللاحقة للصراعات  النموذجيةمن القوانين   2ف  148المادة 

أفراد العائلة بأنها تعني الزوج،  الزوجة، الأخ، الأخت، أحد الوالدين، الجدين أو  مصطلح
 .4حفاد، الذين يقيمون معهأحد اللأ

                                                     
 .64- 62، ص 2007، دار الفكر الجامعي، مصر،  1محمود صالح العادلي، موسوعة القانون الجنائي للإرهاب، ج.  1
 .41ركاب أمينة، المرجع السابق، ص  2
 .59ص  أمين مصطفى محمد، المرجع السابق،  3
 .331بوعزيز شهرزاد، المرجع السابق، ص   4
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هو يشمل أفراد العائلة من الدرجة الأولى ممن فنلاحظ أن تعريف أفراد العائلة ضيق 
 أن يكون التعريف ضيقذلك قد يتعرضون للخطر نتيجة الإدلاء بالشهادة، والغرض من 

 .1ستثنائي يؤثر على حقوق المشتبه به أو المتهم النطاق هو أن تدبير الحماية هو ا

الثالثة أقارب الشاهد حتى الدرجة :"هم بأنكي المشرع البلجي بالنسبة للأقارب عرفهم
ومن يرتبط بهم أقارب قريب الشاهد ات مكان إقامته، وكذلك الذين لا يقيمون معه في ذ

يقيمون معهم في ذات محل  هم المتبنين لهم الذين لابائة عاطفية و أولادهم بالتبني وآبعلاق
  .2الإقامة

  وجدي التهديد خطيرثانيا:  
ر ذ، وهو الخطر الذي ينيكون جسيما في الخطر الذي يوجب الحماية أن يشترط 

بضرر بالغ لا يمكن تداركه ، أي غير قابل للإصلاح ، وعلى هذا فمجرد الضيق أو 
فة ص، لا يكفي لتوافر البسيط ، وما شابهها من الحالات الإزعاج والأذى الضئيل أو الخوف

 قق هذا الشرط في صورتين وهما: تحوي الجسامة في الخطر

وهذا يعني أن الاعتداء لم يقع بعد ، لكنه وشيك  :ك الوقوع يالخطر وش يكون أن-1
ذلك أن  و  .3لتسريع في اتخاذ إجراءات الحمايةما لم يتم ا ،والوقوع أو أدنى من الوقوع

بحلول الخطر حلول الخطر لا يفيد حلول الضرر ، فضرورة اللجوء لإجراءات الحماية تتوافر 
ن لم يكن هذا الأخير قد حصل فعلا ، بل يكفي أن يكون الخطر الذي يهدد بوقوع ضرر ، وا 

الحكمة من ضرورة اشتراط هذا الشرط أن الخطر الحال أو ، و حصل وخشي أن يترتب ضررا
  .4لا سبيل لتلافيه ولا فرصة لدرئه أو تجنبه إلا باتخاذ تدابير الحماية وشيك الوقوع

                                                     
 .331بوعزيز شهرزاد، المرجع السابق، ص   1
 . 17أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص  2
، مجلة العلوم الإنسانية ،جامعة 47موضوع الدفاع الشرعي في ظروف الجريمة مجلة العلوم الإنسانية،ع.راهم فريد،  3

 .342محمد خيضر بسكرة، ص 
 .43ركاب أمينة، المرجع السابق، ص  4
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فعلا ونتج الضرر عتداء حصل بعد: ويكون فعل الا لم ينتهعتداء ايكون  أن -2
لا يزال يهدد بالفعل أي تحقق بصورة جزئية لكنه لازال مستمرا لم ينته بعد ، و  ولكنه لم ينته،

 .1بإنزال أضرار أخرى

،  إلى اعتداء فعليأما الخطر المنتهي كأن يكون الخطر قد تحقق وانتهى فتحول  
نما يقبل إصلاحالتطبيق تدابير الحماية يفهنا في نظرنا لا داع . لأن العلة في اعتماد ، وا 

تدابير الحماية تكون لأجل منع تحقق الخطر الحال ، فإذا اكتمل الخطر وتحقق فعلا ، فإنه 
د أي حق أو حرية ، ولا يكون ثمة اعتداء جسيم أو غير جسيم . غير أن لا يكون ثمة تهدي

ه مرتبا لأثره السلبي على يظل من رغم تنفيذ هذا الأصل ليس مطلقا، إذ أن من التصرفات ما
ه معتديا على هذا الحق اعتداء نفاذختطاف، إذ يبقى الخطر رغم ، مثل: جريمة الاقالح

 .2جسيما حالا

 المطلب الثاني

 جرائملشروط خاصة با

بعدا خاصا، على اعتبار أنها تشكل تهديدا جديا الخطيرة الشهادة في الجريمة  تتخذ
حماية  إجراءاتع وقد خص المشر  .ع من الجرائمة التي تضطلع بهذا النو علأعضاء الجما

 راءاتجالإ انونمن ق 19مكرر  65نص المادة ، بموجب الجرائم  هذه الشهود في بعض
... بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء والتي تكون ضرورية لإظهار " زائيةجال

ل ك عتبارها جرائم خطيرة تسجلباالجريمة المنظمة أوالإرهاب أو الفساد".  الحقيقة في قضايا
، ومضاعفات الخسائر الناتجة عنهاستحداث في أساليبها يوم تطورا جديدا في أنماطها، وا

أسلوب التعتيم لضمان  عتبافي ا قدرة فائقةب تتمتعهذه الجرائم التي ترتكب جماعات الولكون 
بقائها واستمرارها في كل مراحل أنشطتها الإجرامية، حيث تلجأ هذه الجماعات، في الكثير 

لقاء القبض امن الحالات إلى  لى عستخدام أي وسيلة من شأنها أن تحول دون كشفها وا 
الحال، ضد كل شخص يسعى إلى تقديم  قتضىا ادية، إذأعضائها، إلى حد التصفية الجس

                                                     
 .342راهم فريد، المرجع السابق، ص  1
 .43 - 42ركاب أمينة، المرجع السابق،  ص  2
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من نوع الجريمة المنظمة)الفرع الجرائم  وبالتالي يشترط أن تكون هذه. شهادة تؤدي كشفها
    .جرائم الفساد)الفرع الثالث(من  والجريمة الإرهابية)الفرع الثاني( أ والأول( أ

 الفرع الأول

 الجريمة المنظمة

 الجريمة  نظمة عبر الوطنية  للأمم المتحدةالجريمة الم اتفاقية مكافحةف تعر 
ات هيكل تنظيمي تتألف من ثلاث أشخاص ذجماعة  :"بأنها الثانيةفي مادتها  المنظمة

كثر من ة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أفأكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصور 
جل الحصول بشكل مباشر أو فاقية، من ألهذه الات فعال المجرمة وفقالأا أو يرةطالجرائم الخ

 .1"غير مباشر على منفعة مادية أخرى

ائجها المدمرة وقدرة أفرادها تعد الجريمة المنظمة من أخطر الجرائم، وذلك لنتحيث 
شهود، سواء قة على إخفاء معالم الجريمة، ومحو آثارها، وقدرتها على التأثير على الالفائ
، السيطرة المطلقة على أعضائها، ليب الترويع التي تتخذها أساومن و الترهيب، أرغيب، بالت

لى إوقدرتهم الوصول  نتمائه لها،شتباه بعدم احيث تلجأ الى تصفية أي عضو لمجرد الا
 .2الجريمة أو الإدلاء بالشهادةوعائلاتهم، لثنيهم عن الإبلاغ  الشهود

 يمكن إغفاله، برز الذي لاالدور الأيمثلون الجرائم المنظمة الشهود في  عتبار أنباو 
ن خوف الشاهد من التهديد الجريمة، والمجرمين، إلا أ عن كشفالفي  ملأهميته أو تجاهله،

عن من الأحوال  في الكثيرأقاربه، يجعله يحجم  ، أو من أفراد أسرته، أونتقام منهالاأو 
بل أفراد العصابات يتعرض الشهود للتصفية من ق الجرائم، وكثيرا ما في هذهالإدلاء بالشهادة 
لهم في مواجهة أي يتطلب ضرور توفير الحماية اللازمة  ، وهذا ما3المحاكمقبل مثولهم أمام 

                                                     
 .2000فحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام اتفاقية الأمم المتحدة لمكا 1
محمد على عيد المراغية، الحماية الجنائية للشهود أمام القضاء الوطني والدولي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة   2

 .347، ص 2018عين شمس مصر، 
أحمد تيجاني ، إجراءات حماية الشهود في الجريمة المنظمة في قانون الإجراءات الجزائية، مجلة  بوزيديبركات بهية ،   3

 . 45، ص  2021، جوان 02البحوث القانونية والاقتصادية، المركز الجامعي آفلو معهد الحقوق والعلوم السياسية، ع.
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تية تعزز تدابير حماية هؤلاء ثبانتقام أو ترهيب محتمل والتشجيع على وضع قواعد إا
 الشهود، وترجع أهمية تقرير مثل هذه القواعد في اعتبارها تمثل وسيلة ضرورية لضمان

عن الجريمة وتوفير الأدلة اللازمة  لشهود لمعاونة أجهزة العدالة في تقديم شهاداتاستعداد ا
دانتهم    .1لملاحقة الجناة وا 

ن م لشهودحماية ل إجراءات تهدف إلى إقرار المشرع الجزائري تبني وقد أفرز كل هذا 
كافحة متفاقية  اوهذا بعد أن صادقت الجزائر على  ،في قوانينه الداخلية عتداء أو تهديدأي ا

ئري جرم ون المشرع الجزابالإضافة إلى ك، الدولية والإقليمية  مة عبر الوطنيةالمنظالجريمة 
ه فقد أدرج أيضا هذ، في قانون العقوبات نتقام والتهديد الممارس على الشهودأفعال الا
على " يمكن إفادة الشهود   19كرر م 65حيث نصت المادة  02 /15الأمر  ضمن الجريمة

 .من تدبير أو أكثر من من تدابير الحماية ... في قضايا الجريمة المنظمة "

 الفرع ثاني

 الجريمة الارهابية

كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة  أوكل عمل تخريبي هي الارهابية  الجريمة
لتي عددها الترابية واستمرار المؤسسات وسيرها العادي ويكون ذلك عن طريق الأعمال ا

 .2رهابيةوالإ بية يعمال التخر والتي تصنف من قبيل الأ

ة المعاصرة، نظرا لما تخلفه بيئة الأمنيلتعد جرائم الإرهاب من أخطر الجرائم المهدد ل
نسانية والعمرانية. الأمر الذي ة ومكلفة على مختلف المستويات الإوتبعات خطير  ثارمن  آ

يستدعي بالضرورة مواجهة مختلف تلك التداعيات بسياسات وتوجيهات قانونية أمنية تهدف 
من بينها بكل تأكيد ضرورة  ،للحد من تلك المخاطر والتهديدات علىى مختلف المستويات

 .3للشاهد في الجريمة الإرهابية شكال الحمايةتوفير مختلف أ

                                                     
 . 264المرجع السابق، ص مخلوف فيصل،   1
اكتوبر . 01. الصادر بتاريخ 70. الجريدة الرسمية العدد 1992سبتمبر  30. المؤرخ في 03-92المرسوم التشريعي  2

 المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتخريب . المعدل والمتمم.
 . 49محمد بن سعيد الفطيسي، المرجع السابق، ص   3
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خاصة في  1أن الشهود أعين المحكمة و آذانها الشهادة تمثل أهمية كبيرة و عتباروبا
رهابية من المكاسب التي لا يمكن وجود شهود في حادثة إفا لذالقضايا المتعلقة بالإرهاب، 

، عن الجرائم والمجرمينتعويضها لدى الأجهزة الأمنية والقضائية لأهميتها البالغة في الكشف 
 .2للشهود لدفعهم لتقديم شهاداتهم بعيدا عن أي تهديد منح حماية  هذا ما أوجب

د يللدور الكبير الذي يمثله الشهود في الكشف عن الجرائم الإرهابية، والتهد ار نظ
 الجزائري المشرعضمن  ، ادتههبعد الإدلاء بش لشاهدأمن االخطير الذي قد يتعرض له 

، فإلى جانب الحماية الموضوعية الشاهد نصوص إجرائية وأخرى موضوعية تتعلق بحماية
رر مك 65ية في المادة جاء أيضا بحماية إجرائ ،التي جاء بها المشرع في قانون العقوبات

من  إفادة الشهود  من تدبير أو أكثر يةناكإممن قانون الإجراءات الجزائية ونص على " 19
  .ة ... في قضايا الجريمة الإرهابية "من تدابير الحماي

خطوة مهمة في مجال حماية الشهود  خطا قد وبهذا يمكن القول ان المشرع الجزائري
من عند حساسه بالأشراك المواطن وا  عن نيته في إ ذلكب يعبر ذفي الجريمة الارهابية، إ

يلحق و ترهيب قد ى عن أي تهديد أهد بمنأجعل الشاو  رهاب،شهادته  في جرائم الإدلاء بالإ
مسايرة  كما يعبر أيضا عن نيته في ،ويسهل الكشف عن الجرائم ومرتكبيها به من الجناة

 .3 الدولية والإقليمية التي صادق عليها الاتفاقيات

 الفرع الثالث

 م الفسادجرائ

فالتقارير والأرقام  ،يخفى على أحد حجم الأضرار التي تترتب عن جرائم الفساد لا
الظاهر باتت مقلقة جدا، بشكل يتعين معه تكثيف الجهود على جميع  هذه التي تبين حجم

الأصعدة للوقاية من هذه الجرائم ومحاربتها. وتشكل عملية تشجيع المواطن على تقديم 

                                                     
 .260ماينو جيلالي، المرجع السابق، ص   1
 .55ص محمد بن سعيد لفطيسي، المرجع السابق،   2
 . 57محمد بن سعيد الفطيسي، المرجع نفسه، ص   3



 للشاهد ماهية الحماية الجنائية                                                     الفصل الأول 

25 
 

شهادات عن جرائم الفساد وحمايته ضد المخاطر التي تهدد أمنه جراء الإقدام على تقديم 
 .1الشهادة  إحدى أهم الآليات في هذا المجال 

، ختراقهالمحكم الذي يعصب ا على النمط التنظيميتعتمد جرائم الفساد عتبار أن وبا
كثر القضايا من أأنها كما ،  2حيث ترتكب جرائمها على درجات عالية من الدقة و الكتمان

ت الجناة خاصة في المجالاو إقامة الأدلة، والكشف عن يتعلق بالتحقيق أ تعقيدا فيما
تكون حتما الشهادة في جرائم الفساد من بين أهم الطرق التي يستند  ،3قتصادية والمصرفيةالا

إلى هذه الجرائم قد يؤدي  عن معلومات لكن تقديم، 4إليها القاضي للكشف عن الحقيقة
تقديم حجام عن يدفعه إلى الإ هذا ما، تعريض أمن الشاهد ومصالح الأساسية للخطر

النفود والقوة ما يجعلها  ، خاصة وأن الجهات التي تمارس الفساد لها من الإمكانيات وهتشهاد
 .5كل من تسول له نفسه أن يبلغ عن جرائهاقادرة على إسكات 

وجب وضع  تجعل الشاهد بمنأى عن أي تهديد للشهود،فعلية حماية حقيق تول
هذا ما دفع  ،و الحقوقتمس المصالح لتي قد منظومة متكاملة تراعي مختلف الجوانب ا

الموضوعية ، بداية من الحماية 6إقرار أدوات مختلفة من أدوات الحماية القانونيةإلى بالمشرع 
من  45أحاطهم أيضا بحماية خاصة وذلك من خلال المادة  ،التي أقرها في قانون العقوبات

                                                     
ماينو جيلالي، الحماية القانونية للمبلغين عن جرائم الفساد دراسة في المواثيق الدولية والتشريعات العربية، مجلة الفكر   1

 .105، ص. 2019، يناير 108الشرطي، ع. 
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  -دراسة مقارنة-العدالةعاصم عادل محمد العضايلة، الحماية الجنائية لمساعدي  2

 .341، ص 2018جامعة عين شمس مصر، 
الحاج علي بدر الدين، جرائم الفساد وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم   3

 .272، ص 2015/2016السياسية جامعة تلمسان، 
 .514اغية، المرجع السابق، ص محمد على عيد المر   4
ماينو جييلالي، الحماية القانونية للمبلغين في جرائم الفساد دراسة في المواثيق الدولية والتشريعات العربية، المرجع   5

 .99السابق، ص 
 .110ص المرجع نفسه،   6
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التي فضلا عن الحماية الأمنية والجسدية الحماية،  كأحد أقوى صور قانون مكافحة الفساد
  . 191مكرر  65وهذا بنص المادة  شرع في قانون الإجراءات الجزائية جاء بها الم

 المطلب الثالث

 خاصة بنظام الحمايةالشروط ال

، على أساس أنه الشاهدإجراء الحماية من أخطر الإجراءات التي تباشر إزاء إن 
نهاء تدابير الحماية تدبير استثنائي من شأنه سلب  الحقوق، أعطى صلاحية منح وتعديل وا 

عتبار أن القضاء لحارس الطبيعي لحقوق الإنسان، وباا اهللسلطة القضائية المختصة، بوصف
ت وقضايا بين ايصل إليه من نزاع هو الحرز والحصن للحقوق والحريات في كل ما

تدابير نص عليها موعة من المج إتخاذ تتطلب توفير الحماية للشاهد ولكون، 2الأفراد
 الحماية منحب تتعلق قد الشروطمجموعة من توافر  إلى تطبيقها ميدانيا يحتاج فإن، المشرع

نهائها تعديل الحمايةتتعلق ب وقد ) الفرع الأول(،تطبيقهاو   .)الفرع الثانيوا 

 الفرع الأول

 الحماية شروط الدخول في نظام

قد  ،21مكرر  65ادة الم للشاهد طبقا لنصإن الدخول في نظام الحماية المقررة 
كما  كون تلقائيا من طرف السلطة القضائية المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوىي

من الشاهد المعرض لخطر أو بطلب حماية يقدم من قبل  3طلبعلى  بناءتمنح يمكن أن 
تكون أن وبهذا يمكن القول أن الحماية التي تقرر للشاهد إما  .ضابط الشرطة القضائية

 تلقائيا)أولا( أو تكون بطلب )ثانيا(.

 

                                                     
فاطمة بن جدو، الحماية القانونية للشهود والخبراء والمبلغين والضحايا كآلية لمكافحة جرائم الفساد  عبد المجيد لخداري،  1

 .195، 194ص  2020، سبتمبر 2في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، ع.
 .14ركاب أمينة، المرجع السابق، ص   2
 .50أحمد تيجاني، المرجع السابق، ص  بوزيديبركات بهية ،   3
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  في نظام الحماية التلقائي للشاهد الوضعأولا: 

منح المشرع الجزائري حق تطبيق تدابير الحماية المقررة للشاهد لكل من وكيل 
بتطور و ويكون ذلك حسب الحالة، . (3و قاضي الحكم)أ (2( و قاضي التحقيق)1الجمهورية)

 مراحل الدعوى.

 وكيل الجمهورية  وضع الشاهد في نظام الحماية من . 1
، حيث حماية للشهود صلاحيات واسعة في مجال المشرع لوكيل الجمهوريةمنح 

 و بعد مباشرةسواء كان ذلك قبل أ ومتابعة إجراءاتها ،أعطى له الحق في تقرير الحماية
مادة وذلك بموجب نص ال .في كل مرحلة من مراحل المتابعة القضائيةو ، الجزائيةالمتابعات 

 تنفيذمن قانون الإجراءات الجزائية " يعمل وكيل الجمهورية على  4الفقرة  22مكرر  65
 .ومتابعة تدابير الحماية"

يقرر وكيل "نه أعلى جراءات الجزائية من قانون الإ 22مكرر 65نصت المادة كما 
 لفعالةالمناسبة لضمان الحماية االتدابير  إتخاذالسلطات المختصة  الجمهورية، بالتشاور مع
يمكن أن تتخذ   "على أنه  21مكرر 65 كما نصت المادة  ."للشاهد المعرض للخطر

اءات الإجر  و بعد مباشرة المتابعات الجزائية في كل مرحلة منأسواء كان ذلك قبل التدابير 
  تلقائيا من قبل السلطات المختصة".القضائية، ويتم ذلك 

ختيار عليه االشخص المعني لإجراءات الحماية، إخضاع وكيل الجمهورية متى قرر ف
يستشف من عبارة  مع الشخص المراد إحاطته بالحماية، وهذا ما االتدبير الذي يكون مناسب

الة يجب عليه مراعاة عدة أمور حسب كل حو  ،التدابير المناسبة " إتخاذ نص المادة ،"
المدنية، إضافة إلى اعتبار كذلك فيما يخص جنسه، حالته  ،حسب درجة التهديد أو الترهيب

 .1الصحة

واسعة  ن المشرع الجزائري قد منح وكيل الجمهورية سلطة تقديريةوبذلك نلاحظ أ
شف أي تدبير للحماية من أجل الوصول للحقيقة المطلوبة، والك وذلك باتخاذ لحماية الشهود،

                                                     
 .147ركاب أمينة، المرجع السابق، ص   1
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سلطات المختصة في القيام شخاص على مساعدة العن المجرمين من خلال تشجيع الأ
  .1بواجبها

 قاضي التحقيق وضع الشاهد في نظام الحماية من   .2

فقد نصت  في مرحلة التحقيقبحوزته ما في مرحلة إدلاء الشاهد بالمعلومات التي أ
نه " بمجرد فتح تحقيق قضائي، تؤول هذه السلطة الفقرة الثانية على أ 22مكرر 65ة الماد

أن المشرع قد خول لقاضي نلحظ ومن خلال نص المادة ، لقاضي التحقيق المخطر "
 .2يضا حق تقرير الحماية للشاهد بعد اتصاله بملف القضية التحقيق أ

معرض للخطر في سلامته الجسدية أو حياته أو قاضي التحقيق أن الشاهد فإذا رأى 
الخروج عن المبدأ العام لسماع جاز له  أسرته أو مصالحهم الأساسية، عندئذحياة وسلامة 

عن  هخروجولكن ب ، 4جراءات الجزائيةقانون الإمن  93المنصوص عليه في المادة  3الشهود
ر السماع وهذا محضلى ذلك في اضي التحقيق بتسبيب قراره ويشير إأوجب المشرع قالقاعدة 

على "إذا  حيث نصت من قانون الإجراءات الجزائية 1الفقرة  24مكرر  65المادة أكدته  ما
 19مكرر 65شاهدا أو خبيرا معرض للأخطار المذكورة في المادة رأى قاضي التحقيق أن 

ر السماع إلى الأسباب التي محضأعلاه وقرر عدم ذكر هويته ... فإنه ينبغي أن يشير في 
احتمال يخرج عن  التسبيب لا على قاضي التحقيق أنأوجب المشرع  كما ،بررت ذلك ...". 
دلاء بها ضرورية ، وعن كون الأقوال المراد الإفراد عائلته لخطر الاعتداءو أتعرض الشاهد أ

 .5هار الحقيقةلإظ

 

                                                     
أسيل عمر مسلم سلمان، الأطر القانونية لحماية الشهود في ضوء جرائم الإرهاب والفساد، مجلة دراسات البصرة، ديسمبر  1

 . 283، د.ع، ص 2019
 .148ركاب أمينة، المرجع السابق، ص   2
 .48، المرجع السابق،  ص أمين مصطفى محمد  3
" يطلب من الشهود قبل سماع شهادتهم عن الوقائع أن يذكر كل منهم اسمه ولقبه وعمره وحالته المهنية 93نص المادة  4

 وسكنه وتقرير ما إذا كان له قرابة أو نسب للخصوم ...".
 . 322محي الدين حسيبة، المرجع السابق، ص   5
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 قاضي الحكموضع الشاهد في نظام الحماية من  .3

عند إحالة القضية على جهة الحكم ، تصبح سلطة منح الحماية للشاهد مخولة 
جراءات الجزائية من قانون الإ 27مكرر  65المادة عليه نصت لقاضي الحكم، وهذا 

من الأطراف سماع الشاهد مخفي  " يجوز لجهة الحكم، تلقائيا أو بطلب هالجزائري بأن
  ."الهوية

أي  تخاذاالجزائري أجاز لقاضي الحكم  أن المشرعلنا يتبن ومن خلال نص المادة 
 ، ويكون ذلك إما تلقائيا أو بناءمن تدابير الحماية في مرحلة المحاكمة مناسباتدبير يراه 

 1،على طلب من الشاهد أو الدفاع ليدلي بشهادته  مخفي الهوية عن طريق وسائل تقنية
 وهذا بعد أن يرى القاضي أن الكشف عن هوية الشاهد قد تجعل حياة وسلامة الشاهد و

، غير أن القانون، منح سلطة تقديرية لقاضي الحكم لما تحال للخطر أقاربه معرضةو  تهعائل
أمامه القضية، أن يقر كشف هوية الشاهد إذا اقتضى الأمر ذلك لضمان حقوق الدفاع، أو 

سرية في جالة كشف هوية الشاهد فيستوجب الحصول على موافقة الإبقاء على هويته 
، أما إذا كانت شهادة الشاهد هي الدليل الوحيد في 26مكرر 65وهذا ما أكدته المادة الشاهد 

الدعوى ، جاز للقاضي تقرير الإفصاح عن هوية الشاهد بعد الحصول على موافقته 
  .2 حماية كاملة للشاهد إتخاذالصريحة، مع 

 الوضع في نظام الحماية بطلب من الشاهدثانيا: 

 طلب إخضاعه لنظام الحماية ، إذا علم أن يقدم بنفسه لشاهدل أجاز المشرع الجزائري
لخطر ضه أو أحد أفراد أسرته التي يقدمها أن تعر أن من شأن الشهادة  أو لديه اعتقاد

أن  ضابط الشرطة القضائيةالمشرع أيضا  مكنكما ،  عتداء على الحياة أو سلامة البدنالا
في أي  لشاهد بعد علمه بوجود خطر يهدد الشاهدعلى اتطبيق تدابير الحماية  طلب يقدم 

من قانون الإجراءات  21مكرر  65المادة ما أكدته وهذا  .3مرحلة من مراحل الدعوى

                                                     
 .285ص  ع السابق،أسيل عمر مسلم سلمان، المرج  1
 .50حمد تجاني ، المرجع السابق، ص أبوزيدي بركات بهية ،   2
 .50بركات بهية. بوزيدي أحمد تجاني، المرجع نفسه، ص   3
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لحماية قبل مباشرة لالتدابير غير الإجرائية  تتخذيمكن أن  " والتي نصت على أنه  الجزائية
، ويتم ذلك إما تلقائيا من قبل المتابعات الجزائية أو في أي مرحلة من الإجراءات القضائية 

السلطات القضائية المختصة أو بطلب من ضابط الشرطة القضائية أو بطلب من الشخص 
 .المعني"

ذه في ه ضباط الشرطة القضائية دون الأعوان ديم طلب الحماية علىقتصر تقاوقد 
 و لما قد تمس بالحقوق. نظرا لأهمية تدابير الحماية للشاهدالحالة 

     طريق تقديم الطلب الحماية    أغفل زائري قدن المشرع الجأ لكن مايمكن ملاحظته
 أيضاغفل كما أ ي جهة يقدم وكذلك تسبيب الطلبإلى أ و ومضمونه ،) شفوية أو كتابية ( 

 .جال البثآ

 والمادة 706- 58نسي في المادةالإجراءات الجنائية الفر  نقانو كره أن ينبغي ذومما 
    r 53- 27 أن يتم تقديم الطلب المسبب من النائب  ااشترطقد  من مرسوم مجلس الدولة

ن الطلب فيه أن كو و الحبس ، ولم يشترط العام أو قاضي التحقيق إلى قاضي الحريات 
و قدر أي من النائب العام أ ائية، فإذا ماو ضابط الشرطة القضمقدما من الشهود أنفسهم أ

أن الشاهد الذي توافرت بشأنه قاضي التحقيق وبحسب المرحلة التي تمر بها الإجراءات 
الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه في حاجة إلى حماية خاصة تقتضي عدم 

الحريات الإفصاح عن شخصيته، فإنه يكون لأي منهما أن يقدم طلبا مسببا إلى قاضي 
والحبس بشمول ذلك الشاهد أو أقاربه للحماية من عدم الكشف عن هويته، ومن ثم فإن 

نا يصدر فه يستدعي الموافقة عليه ، قاضي الحريات والحبس بعد دراسة الطلب إذا وجد ما
 .1 فصاح عن شخصية الشاهدالإقرارا مسببا بعد 

  الفرع الثاني

نهاء نظام   الحماية للشاهدشروط  خاصة بتعديل وا 
 شروط أخرى خاصة بالإنهاء )ثانيا(. دهناك شروط خاصة بالتعديل)أولا( كما توج

                                                     
 .72. 63 أمين مصطفى محمد، المرجع السابق، ص  1
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 أولا: شروط تعديل نظام الحماية

 65فقد نص المشرع الجزائري في المادةبخصوص تعديل الحماية المقررة  للشاهد 
 ." ها بالنظر لخطورة التهديديمكن تعديل:"على أنه 3الفقرة  22مكرر

 القول أن المشرع الجزائري  كان غامضا في مسألة تعديل الحماية للشهود يمكن وبهذا
 حسب الخطورة التي تهدد الشاهد ة تعديل الحماية الممنوحة للشهودمكانيلى إإ فقط قد أشارو 
 يكونأو تزيد  تبار أن الخطورة قد تقلباع و، 1"حسب الخطورة " من  يمكن فهمه ما و

  .شريع البلجيكيذهب إليه الت طبقا لماض أو التشديد يخفتتعديل الحماية حتما بال

تخاذ إجراءات أقل ا يمكن تخفيض الحماية الممنوحة للشاهد إذا ثبت أنومن ثم 
 ه.ربين لد أو أفراد أسرته أو المقاتها لتوفير الحماية المتطلبة للشاهد المهدبذأهمية تكفى 

للشاهد  التي قررت ات السابقةالإجراءالحماية إذا ثبت أن  يمكن تشديد إجراءكما 
، حيث إن تطور إجراءات نظر الدعوى واحتمال الحكم فيها  تقتضي 2المهدد غير كافية 

 .3اهد المهدد إجراءات حماية إضافيةتشديد هذه الإجراءات ومنح الش

وطرق تعديل   لم يوضح بدقة حالات أن المشرع الجزائري تهيمكن ملاحظ ولكن ما 
بين طرق التعديل  المشرع البلجيكي الذي على عكس ،لا السلطة المختصة بذلك الحماية و
أيضا الجهة  كما بينا و من اللجنة المختصة بالحمايةإما بطلب من الشخص أ التي تكون

 4.المقررة التي بإمكانها تعديل الحماية

 

 

 
                                                     

 .51بوزيدي أحمد تجاني، المرجع السابق، ص  ،بركات بهية  1
 . 323عاصم عادل محمد العضايلة، المرجع السابق، ص  2
 .                                                                       83أمين مصطفى محمد، المرجع السابق،  ص  3
 65-83المرجع نفسه، ص   4
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 الحماية  شروط إنهاء نظام: ثانيا

مشرع يفترض أن نظام الحماية يكون قابلا للتعديل والإنهاء، ولعل هذا ما غفل عنه ال
نظام إنهاء ( على عكس بعض الشريعات التي نصت على بعض حالات 1الجزائري)
 (.2الحماية)

 .موقف المشرع الجزائري من إنهاء نظام الحماية1

غموضا في إطار قانون  إن أمر إنهاء الحماية المقررة للشهود تمثل الجانب الأكثر
نه ، إذ إ1المشرع الفرنسي  وحيث حذا حذ الإجراءات الجزائية الجزائري بشأن حماية الشهود

جديدا في قانون الإجراءات الجزائية لديه وهو الفصل السادس  أدرج فصلا هعلى الرغم من أن
غم من أن هذا وعلى الر  .غير إجرائية وأخرى إجرائية بشأن حماية الشهود وخصه بعدة تدابير

نه بالإمكان تعديل هذه الإجراءات إلا أن كل هذا لم يؤد لرفع القانون قد نص على أ
الغموض الذي لحق بالتنظيم القانوني الجديد الذي أتى به المشرع الجزائري بشأن حماية 

زائري الج يمكن بأي حال من الأحوال أن نلحظ أن المشرع ، ولا أدل على ذلك أنه لا2الشهود
بل اكتفى بذكر أنه  للشهود وذلك بعد منحها ةة المقرر الحماي مسألة نهاية قد تناول صراحة
وبمفهوم المخالفة يمكن   .ة سارية مادامت الأسباب التي بررتها قائمة"المتخذ"تبقى التدابير 

 . نتهاء حالات الضرورةود في القانون الجزائري  تنتهي باالقول أن حماية الشه

ذا  طبقا فإنه و  ،ة للشاهديلحماية الجنائطرق إنهاء االمشرع الجزائري قد أغفل  كانوا 
 .الحمايةإنهاء  على كيفيات وشروط  صراحة نجد النصالتشريعات المقارنة  لبعض

مشرع قيده ال فقديستفيد منه الشاهد دوما،  اعتبار أن الحماية ليست حقا مطلقوعلى ا
شهود ترتبط الففي الغالب أن حماية ، 3تلك التدابير ببقاء الظروف التي دعت إلى اتخاذ

مدة هذه الحماية من دولة  ءات القضائية، وتختلف متوسط بمدى التقدم في التحقيق والإجرا

                                                     
 . 82 ص، المرجع نفسه  1
 .51أحمد تجاني، المرجع السابق، ص  بوزيديبركات بهية ،   2
عمر فخري الحديثي، حماية الشهود في قانون الاجراءات الجنائية البحريني، مجلة العلوم القانونية، كلية الحقوق جامعة   3

 .285، ص 2017، 02بغداد، ع.
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إلى أخرى، فإن بعض الدول يكون متوسط مدة الحماية بين ثلاثة إلى خمس أعوام، وفي 
تها هو إجراء غير دول أخرى تستمر الحماية لمدة عامين، و لكن تحديد مدة الحماية قبل بداي

أو يتناقص  عتبارات التالية: إن الخطر الذي يتعرض له الشهود قد يتعاظممنطقي، وذلك للا
حسب كل واقعة على حدة وقد يتجاوز المشمول بالحماية القواعد الأساسية للحماية مما 

 .1يترتب إنهاء الحماية

  لحمايةنظام اإنهاء . حالات 2

م لنظا التي أوجدتها وهو الانتهاء الجبري انتهاء الظروفتنتهي الحماية إما تلقائيا ب
 (.)جعي لنظام الحمايةمن الشاهد وهو الانتهاء الطو  الحماية)أ( كما يمكن أن تنتهي طوعا

 ايةالإنهاء الجبري للحم-أ

إن نظام الحامية ليس بدائم ولذلك فإنه ينتهي حتما على الشاهد في حالة انتهاء 
تأكد الجهة بمجرد  ويكون برفع إجراءات الحمايةالظروف التي أدخلته في هذا النظام. 

حياته  قاربهوأفراد عائلته وأويستعيد  ،الخطورة عن الشاهدزوال عوامل المانحة للحماية 
يمكن القول أن الحماية في هذه  . وبهذاي تهديدعية وهويته التي تم إخفاؤها دون أالطبي

ا وهذ و الظروف التي أدت إلى وضعه تحت الحماية  تهاء حالات الضرورةنتنتهي با الحالة 
 والجزائري. 2الأستراليجاء به المشرع  ما

ن الحماية وتكون هذه الحالة إخراج الشهود مكما ينتهي هذا النظام جبرا عن طريق 
أو جناية بعد  رتكابه جنحةإما لاعلى قرار من الجهات المسؤولة عن الحماية وذلك  بناء

 .3نتيجة لارتكاب الشخص المحمي مخالفة لشروط الحمايةو وضعه تحت الحماية أ

 لنظام الحماية الإنهاء الطوعي-ب

                                                     
 .319عاصم عادل محمد العضايلة، المرجع السابق، ص   1
 .162السابق، ص رامي متولي عبد الوهاب، المرجع   2
 .320عاصم عادل محمد العضايلة، المرجع السابق، ص   3
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إن الذي يقرر إنهاء الحماية أو الانسحاب منها هو الشخص المحمي في هذه الحالة، 
يتم إنهاء الحماية من قبل ما ذاته، وذلك لاعتبارات مختلفة يقدرها الشخص المحمي، وغالبا 

نتهاء الظروف التي دعت لوضعه تحت لا الشخص المحمي ذاته وبناء على اختياره
 .1الحماية

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 .320المرجع نفسه، ص   1



 ملخص الفصل الأول:

 

مفهوم  بأن ،للشاهدماهية الحماية الجنائية ب المتعلقهذا الفصل  نخلص في نهاية
دوليا من خلال فكرة هذه ال تطورت، حيث لوقت طويل شغل منظومة العدالةقد حماية الشاهد 

العالمية و الإقليمية  تفاقياتبداية بالوثائق الدولية متمثلة في الاالوثائق والتشريعات، فكانت ال
 .إلى تطور فكرة حماية الشاهد في القانون الجزائري بعض التشريعات المقارنة وصولاثم في 

وكان تتبع النصوص الدولية والتشريعية مفيدا في إبراز فكرة حماية الشاهد بقصد 
لم يتم الذين الشاهد المهدد والشاهد الضحية  ونقصد بذلكالشهود المستحقين للحماية  تعريف

وأيضا الحماية أنظمة ومن ثم تعريف  في بعض القوانين كالتشريع البلجيكي. تعريفهما إلا
 .الجنائية للشهود وأنواعهاالحماية تعريف 

وحتى يتم تقرير إفادة الشاهد بحماية جنائية، لابد أن يكون تقرير مبني على شروط 
قيمة المعلومات التي و  نلشاهدأساسية نص عليها المشرع الجزائري منها ما يرتبط بشخص ا

ضا أن تكون الجريمة ذات طبيعة أيالذي قد يتعرض له،  كما يشترط  يقدمها و بنوع الخطر
معينة متمثلة في الجرائم الخطيرة، وباعتبار أن إجراء الحماية من أخطر الإجراءات التي 

حيث الدخول  من متعلقة بتطبيق الحمايةالشروط بعض الوضع المشرع  الشاهدتباشر إزاء 
  .في هذا النظام أو في التصرف فيه بالتعديل أو الإنهاء
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 الفصل الثاني

 آليات الحماية الجنائية للشاهد
 

ة العقابية والإجرائيالعديد من النصوص  في دالمشرع الجزائري للشاه تتجسد حماية
 يتعرض لها نتيجةتكفل حماية الشاهد من كل الاعتداءات التي قد  آلياتوضع وتتمثل في 

د وقد تكون هذه الحماية سابقة على وقوع الاعتداء بهدف تشجيع الشاه الإدلاء بشهادته.
 وهي في معظمها تدابير وقائية تجد أساسها في النصوصعلى الإقدام على أداء الشهادة، 

ث )المبحجرائيةالإ وغيرعن طريق اتخاذ مجموعة من التدابير الإجرائية الإجرائيةـ وتتم 
    .الأول(

 لحماية لاحقة فلا تتحرك السلطات حتى يقع الاعتداء علىيمكن أن تكون هذه اكما 
انين أو القو  القواعد العقابية سواء في قانون العقوباتو النصوص في  الشاهد. وتجد أساسها

ومن  ،وتتصدى له بالعقوبة الرادعة التي تجرم أي فعل أو تهديد فيه مساس بالشاهدالمكملة، 
 بهدف منع أي اعتداء عليهكريس حماية أكبر ثم كانت هذه الآليات قمعية تهدف إلى ت

 حماية الموضوعية )المبحث الثاني(.وتتمثل في ال

    

 المبحث الأول

 لشاهدلجرائية الإغير الإجرائية و الحماية آليات 
يقع على عاتق السلطات المختصة بمجرد قبول الشاهد في برامج الحماية إحاطته 

 نص عليها  ،أو خطرمة الشاهد من أي تهديد بغرض ضمان سلا ،ربمجموعة من التدابي
،  27مكرر  65والمادة  23مكرر  65والمادة  20مكرر  65المواد  في الجزائري المشرع
 إلىهذه التدابير  ووتنوع ،الجزائية جراءاتتضمن تعديل قانون الإالم 02-15الأمر من 

 .الثاني( أخرى إجرائية)المطلبوآليات آليات غير إجرائية )المطلب الأول( 
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 المطلب الأول

 لحماية الشاهد جرائيةالإغير   لياتالآ

عم دجرائية تلك الإجراءات التأمينية التي تهدف إلى الإغير  تدابير الحمايةيقصد ب
تصل تحماية الشهود في حياتهم اليومية خارج إطار المحاكمة و الإجراءات القضائية، أي لا 

ساعدة المتهم، إنما هي تدابير ترمي لمبم تفهي لا تهبمحاضر التحريات و أوراق الإجراءات، 
الشخص المراد إخضاعه للحماية وتسيير مشاركته في مختلف مراحل الإجراءات خشية 

 من قانون الإجراءات الجزائية، 20مكرر  65 ، نص عليها المشرع في المادةتعرضه لخطر
ته سلامالشاهد و ليات حماية حياة وآ( ن آليات حماية أمنية وقائية )الفرع الأولوتختلف م
 .)الفرع الثاني(الجسدية

 

 الفرع الأول

 آليات الحماية الأمنية والوقائية

وكيل  القضائية تحت إشراف ات الأمنية التي تقوم بها الشرطةبهي مجموعة الترتي
وية تتمثل في إخفاء المعلومات المتعلقة به عتداء عن الشاهدالجمهورية تهدف إلى منع الا

طة تمكينه من نقكذلك وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرف الشاهد)ثانيا(، و الشاهد)أولا(، 
وضع أجهزة تقنية في منزل الشاهد وتسجيل المكالمات اتصال)ثالثا( بالإضافة إلى 

 .(خامسا)لشاهد السجينلبما في ذلك حمايةاالهاتفية)رابعا(، و 

 هوية الشاهد المتعلقة ب لوماتعإخفاء الم: أولا

في  أكثرها انتشاراهم التدابير و أالمتعلقة بهوية الشاهد من يعد تدبير إخفاء المعلومات 
الشاهد صل يسمع الأفي ولكن  ،من خلاله لى الشهودإوصعوبة الوصول  التشريعات لنجاعته
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نه " يطلب من  على أاج إ.من ق 93حيث نصت المادة  ،1فصاح عن هويته الكاملة بعد الإ
 غير أنسمه ولقبه وعمره ..." اكر كل منهم ادتهم عن الوقائع أن يذالشهود قبل سماع شه

وقد يلحق هذا الخطر الى عائلاتهم جراء قد يجعلهم عرضة للاعتداء والتهديد الإهذا 
إخفاء  1فقرة  20مكرر  65لهذا أجاز المشرع في المادة  دلاء بشهادتهمبعد الإ 2وأقاربهم

فصاح عن هوية عدم الإإضفاء السرية الكاملة و المعلومات المتعلقة بهوية الشهود ويقصد به 
 .3قاربهألمعرض للخطر أو عائلته أو الشاهد أو أي معلومات سواء تعلقت بالشاهد ا

 وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرف الشاهد ثانيا:

نتيجة ، و 4خلق جو من الثقة بين الشاهد المهدد وبين الجهات الحكوميةبهدف 
 تواصلالو تصال الإ تسهل يقتضي تخصيص وسائل الأمر نفإ، له للخطر الذي قد يتعرض

على نحو يضمن له الاستجابة السريعة والفورية  بين الشاهد والجهة المسؤولة عن الحماية
 سري رقم هاتفي خاص وضع المشرع منولأجل هذا الغرض مكن  ، 5ستفساراتهالنداءاته و 

حماية، إزاء أي ال إخطار الجهة المسؤولة عنخلاله ليتمكن من  ، 6تحت تصرف الشاهد
و طلب أ، أمر ما أو الاستفسار بخصوص ،قاربهأسرته و ، أو سلامة أخطر يهدد سلامته

هذا  بواسطةمعلومات قد تكون مفيدة أي ستدعاء الشاهد لتقديم اكما يمكن أيضا  ،7مساعدة
جراءات الجزائية من قانون الإ 2الفقرة  20مكرر  65المادة  نص في جاء وهذا ما ،الرقم
 ."خاص تحت تصرفه إجراء " وضع رقم هاتفيعلى 

                                                     
 .171ص )د.ت.ن. د.ب(، الموسوعة في الاجراءات الجزائية،  على جروه،   1
 .234عاصم عادل محمد، المرجع السابق، ص   2
 .153ركاب أمينة، المرجع السابق ، ص   3
 . 406فلكلوي مريم، المرجع السابق، ص   4
الحماية الجنائية للشاهد في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم سياسية جامعة فيلالي فاطيمة،   5

 .192، ص 2022سعيد الدكتور مولاي الطاهر الجزائر، 
، 2019، سبتمبر 2نبيلة أحمد بومعزة، الحماية الجنائية للشاهد في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية والسياسية،ع.  6

 . 88ص 
 . 155، ص  المرجع السابق ،مينة، المرجعأركاب   7
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 من نقطة اتصال  الشاهد تمكينثالثا: 

أجاز  السلطات القضائيةباعتبار ضابط الشرطة القضائية حلقة وصل بين الشاهد و 
جل لأ، تصال خاصةعتبارات أمنية، أن تستحدث نقطة االمشرع في إطار حماية الشهود ولا

بعة وقائع التواصل بالجهة المسؤولة عن الحماية ومتا ية فعالة للشاهد وتسهيلتوفير حما
جراءات إ مستجداتعلى  طلاعمن الا يضاأ كما يتمكن من خلالها ،ومجريات القضية
جراءات من قانون الإ 3الفقرة  20ر ر مك 65المادة  حيث نصت  ،1هالحماية المقرر ل

 .تصال لدى مصال الأمن "امن نقطة  الجزائية على " تمكينه

 اتفية تسجيل المكالمات الهو  الشاهد وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنرابعا:      
لتهديده التي قد تصل و  ،دلاء بشهادتهالإ عندالتي تلحق بالشاهد للمخاطر نظرا 
ويعتبر  ته من مختلف المخاطر،تدابير لحماي وضع على المشرع استوجب ،داخل مسكنه

يل تسجأو  مثل كاميرات مراقبة و أجهزة إنذار وأمن  الشاهد مسكنكيب وسائل أمنية في بتر 
اهد لكونها تحيط بالش أكثر التدابير نجاعةاعتراض المراسلات  و لتقاط الصورا و الأصوات
ة الماد نص كما فيددها علم ي و الوسائل وللإشارة أن المشرع لم يحدد هذه، تهديدمن كل 

 .ه "جراءات الجزائية " وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنمن قانون الإ 5الفقرة  20مكرر  65

تسجيل ورصد كل هدد مالللشاهد نواع الحماية أكما  يمكن أيضا وكنوع من 
خضاع الهواتف  ،الصادرة منه التي يجريها وأكالمات الهاتفية الواردة إليه الاتصالات والم وا 

الوصول  ةومحاولليتم إعادة سماعها  ،2التي يستخدمها الشاهد لرقابة السلطات المختصة
د للشاهد، بشرط الموافقة الصريحة  يلمعلومات قد تفيد في القضية أو الكشف عن أي تهد

" تسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها  6الفقرة  20مكرر  65نصت عليه المادة  وهذا ما
 .أو يجريها بشرط موافقته الصريحة

                                                     
 .155ركاب أمينة، المرجع السابق، ص   1
 .  88، ص المرجع السابق نبيلة أحمد بومعزة،  2
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أن المشرع اشترط ضرورة الحصول على المواقفة  ،مما سبق ملاحظته يمكن ما لكن
الصريحة للشخص الخاضع للحماية عند تسجيل المكالمات الهاتفية، ولم يشترط موافقة 

أنه يتم تركيب الأجهزة التقنية  تدبير وضع أجهزة تقنية، إذ يفهمفي تطبيق الشخص المعني 
و تكون بطريقة سرية بدون علم الشخص المحمي أنه تحت أدون حاجة لموافقة المعني، 

الرقابة، بعكس تدبير تسجيل المكالمات الهاتفية، مع العلم أن هذا التدبير الأخير يشمل 
ب الأجهزة التقنية في المسكن، يشمل أي حركة ممكن الأحاديث فقط، بعكس تدبير تركي

القيام بها، أي يعتبر أكثر تدخلا في الحياة الخاصة للشخص المعني، بالمقارنة مع إجراء 
خضاع اللجوء  تسجيل المكالمات الهاتفية، لهذا كان على المشرع مراعاة هذه المسألة وا 

   .1وافقة الصريحة من قبل الشاهدالملتدبير وضع الأجهزة التقنية لضرورة الحصول على 

زة للشاهد نقترح عند وضع أجهجراء بحرمة الحياة الخاصة ونظرا لما قد يمس هذا الإ
وصف للآلات المستعملة وبما في  وضع ومكان أن تبين السلطات المختصة  للشاهد  تقنية

، وموقعهاذلك رقم الكاميرات المستخدمة سواء أكانت متحركة أو ثابثة وعدد المكروفونات 
 .ونوع الفيديو المستخدم

 السجين الشاهد تدابير حماية  :خامسا
ء بمعلومات مهمة لتفكيك الجماعات الإجرامية، وهي قد يعمد السجين إلى الإدلا

لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال المنتمين إلى هذا الوسط، وقد أخذت المعلومات التي 
تضفي تدابير حماية على الشاهد من خلال بل ،  الدول التي تستعمل هذه الشهادة في التزايد

ختلاطه ببقية اع في جناح يتوفر على حماية خاصة داخل السجن ، وبالتالي من هوضع 2
وهذا ما نص عليه  ،3عليه  الاعتداءالحماية الكافية من السجناء على النحو الذي يؤمن له 

ق ضعه، إن تعلمن قانون الإجراءات الجزائية " و  9الفقرة  20مكرر  65المادة المشرع في 
  .ر على حماية خاصة"الأمر بسجين ، في جناح يتوف
                                                     

 .159ركاب أمينة، المرجع السابق، ص   1
 .  108مريم لوكال ، االمرجع السابق، ص   2
 . 79مين، المرجع السابق، ص أحمد مصطفى أ  3
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 الفرع الثاني

 ليات حماية حياة  الشاهد وسلامته الجسديةآ

 وإلتزام أساسي يقع على عاتق الدولة اجسده ك في سلامة اعتبار أن للإنسان الحقب
لضمان حماية جسدية للشاهد من أي خطر محتمل رصد المشرع مجموعة من التدابير 

ذا تطلب الأمر  توفير الحماية الجسدية)أولا(تمثل في ت يقة بشخصهلص مته ير مكان إقايتغوا 
 .)ثانيا(

 للشاهدتوفير الحماية الجسدية أولا: 
لتوفير  القضائية ها الشرطةذجراءات التأمينية التي تتخفي الإالحماية الجسدية تتمثل 
 ،1جراءات القضائيةطار المحاكم والإمنية للشهود في حياتهم اليومية وخارج إالحماية الأ

 أي ءن إقامة الشاهد وهذا لحمايته ودر كتخصيص فريق من الشرطة يقوم بدوريات في مكا
 ،2لى أسرته وأقاربهإتمتد أيضا هذه الحماية و  ،له خطر أو اعتداء وضمان عدم التعرض

من قانون  4 الفقرة 20مكرر  65وهذا ما جاء به المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
  .إمكانية توسيعها لأفراد عائلته "جراءات الجزائية " ضمان حماية جسدية مقربة مع الإ

   الشاهد قامةإ مكانتغيير ثانيا: 
يعد تغيير محل إقامة الشاهد عنصرا جوهريا مشتركا في جميع المساعي الجادة 

إذ إن نقل ، عتداء من قبل الجناةامتهم من أي وسلا ،الهادفة إلى حماية الشهود وعائلاتهم
 .3بشكل أكبر لتوفير الحماية اد عليهي يمكن الاعتماتالل السب منالشاهد إلى مكان آمن 

 7الفقرة  20مكرر 65 المادة من خلال  على هذا التدبير المشرع الجزائريوقد نص 
  .جراءات الجزائية الجزائري "تغيير مكان إقامته "من قانون الإ

                                                     
 .106رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، المرجع السابق، ص   1
 . 156ركاب أمينة، المرجع السابق، ص  2
 .429أحمد يوسف السيولة، المرجع السابق، ص   3
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ه م، وهو إجراء تحتاطارئالنقل ويختلف توقيع هذا التدبير من حيث نوعه فقد يكون 
ؤقت أو القيد موالنقل ال الضرورة العاجلة، ويستمر بضعة أيام فقط في أغلب الأحوال،

نتهاء المحاكمة وهناك القصير الأمد يستمر بضعة أشهر، وقد يمتد عاما كاملا أو حتى ا
  . 1لى دولة  أخرىإو أإما محليا  لإقامة بصفة دائمةأيضا نقل ا

ن نقل كا  إنخاصة ÷ مصير عائلة وأبناء الشاهد يتجاهلولكن تطبيق هذا التدبير 
سلبا حيث تزداد الأبناء القصر قد يؤدي إلى التأثير على ، دائمةالشاهد بمفرده وبصفة 

قد يؤدي بهم إلى  ةواجتماعي ةنفسي اتوتتسبب لهم في صراع زياد نموهممشكلاتهم مع ا
 .2الجنوح 

 المطلب الثاني

 الإجرائية  آليات الحماية

الشاهد من أي تهديد  لحماية التدابير التي تتخذ مجموعة فيهذه الآليات تتمثل 
ة قبل المحاكمالمتعلقة بملفات القضية البيانات الشخصية للشاهد التعرف على  وتحول دون
 .)الفرع الثاني(مجريات المحاكمة  أو خلال )الفرع الأول(

 الفرع الأول

 قبل المحاكمة آليات ما 

البالغ في جمع الأدلة  أدق مرحلة في الخصومة لتأثيرهاقبل المحاكمة مرحلة تعتبر 
تقديم لدفع الأشخاص  ، وأول إجراء تقوم به الأجهزة الأمنية من ، حيث تبدأعن المتهم

فعالة للشهود تتمثل في  حمايةشهادات تفيد الدعوى رصد المشرع تدابير إجرائية تضمن 
  .نوان الإقامة)ثانيا(عإخفاء أو في إخفاء الهوية)أولا( 

                                                     
 .429السيولة، المرجع نفسهّ، ص  أحمد يوسف   1
حنان بن جامع، إصلاح الأحداث المحبوسين في ظل السياسة الجنائية الحديثة، التواصل في الإقتصاد والإدارة والقانون،   2

 .163، ص 2018، اوت 2ع.
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 الشاهد هوية إخفاء  أولا:

ستبدالها بالأرقام أو يها والإالإشارة إخفاء المعلومات وعدم  في الإجراءيتمثل هذا    
طلاع الجهات المختصة لا يمكن للغير الامخفية لدى  الحروف أو بأي وسيلة أخرى و تبقى

ما أن يتم باعليها نهائيا،  لقب والشهرة للشاهد باستخدام اسم مستعار ستعاضة عن الاسم و لاوا 
طي الكتمان لديهم، ويظهر  ات المختصة، ويبقى الاسم الحقيقيالجه يتم تنسيق أمره من قبل

الجنائية في كل مراحلها  وثائق والمحاضر المتعلقة بالدعوىذلك الاسم المستعار في كافة ال
الفقرة  23مكرر  65المادة   فيعلى هذا الإجراء  الجزائري ، نص المشرع1التي تسير بها

 .عدم الإشارة لهويته أو ذكر هوية مستعارة في أوراق الإجراءات،"على: "  01

 الشاهدإقامة : إخفاء عنوان ثانيا

ر الخاصة العنوان مطلقا من الوثائق والمحاضويكون في هذه الحالة إما إخفاء 
ما أن يتمعوى، وتبقى دبال  محفوظة لدى الجهات المختصة ولا تظهر أثناء سير الدعوى، وا 

تحديد عنوان الشاهد وذلك من خلال استبدال العنوان الحقيقي له وتدوين عنوان مقر الشرطة 
مكرر  65ت به المادة وهذا ما جاء ،2القضائية أو الجهة القضائية المختصة  كعنوان بديل

 حيث نصت على ":   03و  02في الفقرة  23

 راق الإجراءات، انه الصحيح في أو عدم الإشارة لعنو - 

الإشارة ، بدلا من عنوانه الحقيقي، إلى مقر الشرطة القضائية أين تم سماعه أو  - 
  ." "الجهة القضائية التي سيؤول إليها النظر في القضية

رية التي حمي الحقيقي من البيانات و الوثائق السمن الشخص الوباعتبار هوية وعنوا
من قبل الغير، فإنه يتم الاحتفاظ طلاع عليها، سواء من قبل المتهم أو محاميه أو يحظر الا

                                                     
 . 236عاصم عادل محمد العضايلة، المرجع السابق، ص   1
 . 236المرجع نفسه، ص   2
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اعتمادها ملف يمسكه وكيل الجمهورية،  لا بشكل سري يصعب الاطلاع عليها، من خلامبه
من قانون الإجراءات الجزائية :" تحفظ الهوية  04الفقرة  23مكرر  65استنادا لنص المادة 

نفس الأمر رية". و والعنوان الحقيقيان للشاهد أو الخبير في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهو 
، يتم الاحتفاظ بهذه المعلومات في ملف منفصل عن ملف القضية يطبق في مرحلة التحقيق
من  02الفقرة  24مكرر  65، طبقا لما ورد في أحكام نص المادة 1يمسكه قاضي التحقيق

قانون الأجراءات الجزائية " تحفظ المعلومات السرية المتعلقة بالشاهد في ملف خاص يمسكه 
 اضي التحقيق". ق

 الفرع الثاني

 أثناء المحاكمةحماية الشاهد آليات 

ني أعطى المشرع الجزائري للتطور التقتصال رة للتطور التكنولوجي في مجال الامساي
سماح ال، وذلك من خلال مرحلة المحاكمةخاصة في  في مجال حماية الشهود أهمية واضحة

 ()أولاستخدام تقنية الاتصال عن بعداك الشاهدل تقنية تسمح بإخفاء هوية ستخدام وسائبا
 ، كما مكن أيضا تقديم شهادات خلف الستائر)ثالثا(.)ثانيا(وتسجيل الفيديو

 عن بعد  ةالشهادالسماح بأداء : أولا

تقنية الاتصال المرئي عن بعد وسيلة آلية حديثة لمباشرة إجراءات المحاكمة الجزائية 
بعض الحالات، لسماع الشهود لكشف غموض الجرائم في عن بعد، يتم الاستعانة بها 

   .2وحماية الشاهد الخطيرة

أو  تعد الشهادة عن بعد إحدى الوسائل الفعالة التي تضمن حماية أطراف النزاع 
لخطر، حيث يرى البعض ضرورة لالشاهد المهدد أو المعرض  ةالدعوى القضائية خاص

                                                     
 .170ركاب أمينة، المرجع السابق، ص   1
عمارة عبد الحميد، استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في التحقيق والمحاكمة الجزائية، مجلة دراسات وأبحاث المجلة  2

 . 62ص  ،2018، سبتمبر 3جتماعية، جامعة زيان عاشور الجلفة ، عالعربية في العلوم الإنسانية والا
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يتم الحصول على إفاداتهم المتعلقة بالعصابات استخدام هذه التقنية في سماع الشهود، لكي 
حيث  ،رهابية والمنظمة وجرائم الفسادشرع كالجريمة الإالإجرامية في الجرائم التي حددها الم

ومات التي تفيد لوغيرها من المع ،جراميةلى الكشف عن الجناة ومخططاتهم الإتساعد ع
ية لصعوبة وصول المجرمين لأماكن . فتستخدم هذه التقنالعدالة الجزائية في القبض عليهم

 .  1تواجد الشهود وتحركاتهم وذلك حماية لهم من الانتقام الذي قد يتعرضون له

يلزم تجهير قاعة المحاكمة والأماكن المختلفة التي  هذه التقنيةومن متطلبات تطبيق 
يوجد فيها أطراف الدعوى بكاميرات فيديو لنقل الصورة، حيث يظهر الأطراف المتواجدون 
في تلك الأماكن عبر شاشة المحكمة. ويتعين تزويد قاعات الجلسات بشاشات العرض التي 

من و ئهم بأقوالهم شفهيا، تظهر صورة الطرف، أو الأطراف المشاركة عن بعد حال إدلا
صوتية لنقل الحديث الشفهي للمتكلم على قاعة  تلك الأماكن بسماعاتتجهيز ضرورة ال

تصالات بين هذه الأماكن، وتكون ذات تقنية عالية لضمان استمرارية االجلسة، وتوفير شبكة 
هزة جعرض الصورة وسماع الأقوال الشفهية بشكل منظم دون انقطاع، فضلا عن وجود الأ

    .2المشغلة لهذا النظاملكترونية الا

وضع  من خلال جراءهذا الإ الجزائري تكنولوجيا الحديثة أقر المشرعلومسايرة ل
منظومة معلوماتية مركزية تابعة لوزارة العدل تسمح باستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد 

المتعلق  03-15القانون من  16-15-14في الإجراءات القضائية وقد نظمت المواد 
طرف قاضي التحقيق وقاضي الحكم إجراءات وشروط سماع الشهود من  3رنة العدالةبعص
 65في المادة  ليات حماية الشهودهذا الإجراء كألية من آ المشرع الجزائري استخدم كما

                                                     
ة دراسات، ، مجل vidéo conférence ، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية ال يفاتصفوان محمد شد 1

 .356ص  2015، 1ردن ، عسلامية الأجامعة العلوم الإ ،علوم الشريعة والقانون
 . 232ركاب أمينة، المرجع السابق، ص   2
يونيو  22مؤرخة في  06العدالة، ج.ر.ج.ج، ع.، المتعلق بعصرنة 2015فبراير  1المؤرخ في  03-1القانون رقم   3

2016. 
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يجوز لجهة الحكم، تلقائيا أو بطلب حيث نصت" جراءات الجزائية الإ من قانون 27مكرر 
الأطراف، سماع الشاهد المخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان  من

محاكمة  كانت أول و هويته، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة المرئية عن بعد ... "
بمجلس قضاء المسيلة وقد تم بموجبها سماع  2016 11/07دولية للقضاء الجزائري بتاريخ 

   .1بمحكمة نانتير الفرنسية دمتواج شاهد

ستخدام هذه الوسيلة التي سمحت باج ويعتبر النموذج الأمريكي والإنجليزي أول النماذ
 .2وكانت تسمى بالدوائر التلفزيونية المغلقة 

 تسجيل فيديواستجواب الشاهد بتقنية ثانيا: 

 كون بديلاي تسجيل فيديو بواسطة جهاز ويكونشهادة المسجلة مسبقا صد بذلك القوي
هود كاملة في شريط  لاستجواب الشاهد في قاعة المحكمة، حيث يتم تسجيل شهادة الش

المحاكمة، ويتم بعد ذلك عرض الشهادة عبر ذلك الشريط، وبذلك لا تتم  ءفيديو قبل بد
  .3الشهادة مباشرة في قاعة المحكمة

تعرض  إلىالشهادة أن تؤدي بإمكان  هبمجرد أن يصل إلى علم الجهات القضائية أنف
بعا أتلجفعليها أن الشاهد للخطر  ده عن إلى تطبيق هذا الإجراء للحفاظ على سرية الشاهد وا 

 امكينه من أداء شهادة دون خوف كمتو  ،التهديد الذي قد يتعرض له بعد الإدلاء بشهادته
شرع يعتبر هذا الإجراء من التدابير التي نص عليها الم .تحقق له حماية أمنية ونفسية

ع من قانون الإجراءات الجزائية والتي أجازت سما 27مكرر  65الجزائري من خلال المادة 
 الشاهد مخفي الهوية عبر وسائل تنقنية لا تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوته.

                                                     
 قتصادية،البصائر للدراسات القانونية والا خلوط الزين، آليات المحاكمة عن بعد ومبادئ المحاكمة العادلة، مجلةو ب  1

 .83ص  ،2021ديسمبر 
 .234يوسف أحمد السيولة، المرجع السابق، ص   2
 . 149 صعبد المجيد لخذاري، المرجع السابق،   3
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خفاء و تغيير صوت  لىإتلجأ الجهات القضائية  قد خلال هذا الإجراء  صورة الشاهد ا 
تقوم  ستخدام وسائل فنية وتقنيةاعن طريق وحجبها عن المتهمين وباقي الخصوم في الدعوى 

 سواء كان جزئيا أو كليا و،التشويش أو التعتيم على الوجوه المتحركة في مقاطع الفيديب
ليل صورة وجه كما يمكن أيضا اللجوء إلى تظ .1والتي تعرف بتقنية تمويه الصوت والصورة 

ليل كامل أو من الممكن أن يتم تظ ،ل استخدام تقنيات التصوير المسرحيالشاهد من خلا
يتم تغيير وقد  ،على صورة الشاهد أثناء عرض شهادته والإبقاء على صوته دون تعديل

خلال هذا الإجراء الكشف عن هوية من صعب حيث ي صوته وصورته في وقت واحد
 .2الشاهد

 ستارأداء الشهادة من خلف ثالثا: 

رؤية ما بين المتهم، والضحية هو ستخدامها، لحجب البتكارات التي تم أبسط الاتعد 
وسائل التي يعتمد عليها القضاء لإخفاء الفرغم بساطتها تعتبر من أهم ستخدام الستار، ا

حيث يتم من خلالها حجب الرؤية بين الطفل  ،هوية الشهود خاصة إذا كان الشاهد طفلا
كانت المحاكم في  ين الدول التي استخدمت هذه الوسيلة، حيثوالمتهم، وتعد انجلترا من ب

ل من طفاتار، لكن بعد فترة سمحت لغير الأسخلف  لشهادته داء الطفلالبداية تسمح بأ
راء بين مؤيد ية اختلفت الآأمريكا في البداه الوسيلة، أما في الشهود الإدلاء بشهادتهم بهذ

ستخدام الستار كوسية من تشريع الأمريكي أجاز ام من أن اللهذا الإجراء على الرغ ومعارض
ة لجواز نطلاقة الحقيقيخل قاعة المحكمة ومن هنا كانت الاوسائل حماية الشاهد الطفل دا

   .3سماع الشاهد خلف الستار

والتي نصت على:"  من قانون الإجراءات الجزائية  27مكرر  65ومن خلال المادة 
ستعمال ف، سماع الشاهد مخفي الهوية ... ابطلب من الأطراقائيا أو لجهة الحكم ، تليجوز 

                                                     
 .363المرجع السابق، ص  عاصم عادل محمد العضايلة،  1
 .  258ص المرجع نفسه، عاصم عادل محمد العضايلة،  2
 .  233 ،231ص   أحمد يوسف السيولة، المرجع السابق،  3
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نلاحظ أن المشرع لم ينص   ."تسمح بمعرفة صورة الشخص وصوته الأساليب التي لا
قط من خلال هذه المادة أنه صراحة على جواز سماع الشهود خلف الستار بل يستشف ف

اهد خلال المحاكمة، إخفاء هوية الشستعمال أي وسيلة لسماع الشهود تمكن من يجوز ا
فحة الجريمة اقيات الأمم المتحدة المتعلقة بمكتفانصت عليه اأن هذا الإجراء عتبار أيضا اوب

 .1الجزائر ومكافحة الفساد التي صادقت عليهما المنظمة

 من قانون الإجراءات الجزائية 2الفقرة   27مكرر 65المادة  أن المشرع فيويلاحظ 
، خاصة و أن هذا المبدأ يسمح للقاضي أن 2في عرض الأدلة ظ على نظام الوجاهيةفحاقد 

اتية هادته لأن هذه الأخيرة تتميز بالذيكون عقيدته اعتمادا على طريقة أداء الشاهد لش
والنسبية فإن تقدير قيمتها في الإثباث يتركب بصفة مطلقة لتقدير القاضي حيث لايستطيع 

مع الحقيقة، ما لم يتم مناقشة الشهود في تقدير قيمة الشهادة ومعرفة صحتها وتوافقها 
وية الشاهد تعتبر أنه" إذا لم يتم الكشف عن ه حيث نصت المادة سالفة الذكر على 3الجلسة

تماده كأساس للحكم عالمعلومات التي يكشف عنها مجرد استدلالات لا تشكل دليلا يمكن ا
 بالإدانة".

 

 

 

 

 
                                                     

 . 414فلكاوي مريم، المرجع السابق، ص   1
 . 417ص المرجع نفسه،   2
مرحلة المحاكمة على ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية ليندة مبروك، ضمانات المتهم في   3

 . 151، ص 2007الحقوق جامعة الجزائر، ماي 
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 الثانيالمبحث 

 للشاهد الحماية الموضوعية آليات

تقوم الحماية الموضوعية على تحديد تلك الأفعال التي من شأنها التأثير على الشاهد  
ك و ذل وما يقدمه للجهات القضائية من شهادات يساهم بها في تبيان الحقيقة و تنوير العدالة

 لجرائمللعديد من ا ةيكون عرضالمتعلقة بالجريمة و ملابساتها، وبالتالي  المعلوماتبتوفير 
ن خلال موالتي اعتبرها المشرع أفعال مجرمة  ،أثناء قيامه بالإدلاء بشهادتهالتي تؤثر عليه 

 من قانون العقوبات و القوانين الأخرى.  236نص المادة 

ول( وهذا ما دفع المشرع الجزائري إلى استحداث آليات التجريم و العقاب)المطلب الأ
 لتجريم وا ،ومنعه من قول الحقيقة التأثير على الشاهدلتي من شأنها كأداة لردع كل الأفعال ا

ر بل لابد من رد الاعتبار له و جبر الضر  ،لحماية الشاهد يين لوحدهماغير كافوالعقاب 
تقديم تعويضات ومساعدات خلال من الذي لحق به جراء إدلائه بالشهادة. وذلك 

   .مالية)المطلب الثاني(

 المطلب الأول

 لحماية الشاهدوالعقاب آليات التجريم 

لك تهدف السياسة الجنائية إلى تحديد الجرائم التي تضر بمصالح أفراد المجتمع و ذ
بوضع إطار قانوني لتلك المصالح المحمية بالتجريم من خلال نصوص القانون الجنائي 

ت سلوكاالالذي يحدد النتائج الضارة لكل فعل، والتي تستوجب التجريم والجزاء، ونظراً لتعدد 
 التي من شأنها الإضرار بأمن وسلامة الشاهد وتهدد مصالحه الأساسية.

 منعتهدد الشاهد أو تأن من شأنها  المشرع إلى تجريم كل الأفعال التيبدفع  هذا ما
لك مجموعة من النصوص التي تجرم تلك لذ وخصصلأجهزة العدالة  تقديم إفادتهمن 

 آليات عقاب)الفرع الثاني(.ك كآليات تجريم)الفرع الأول(، وسن لها عقوبات الأفعال
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 الفرع الأول

 هدليات التجريم لحماية الشاآ

د من يعتبر التجريم أقصى مراتب الحماية التي يكرسها المشرع الجزائري لحماية الشاه
و  لمصالح الجناةوطة وذلك خدمة التأثير عليه وتهديده لدفعه لتقديم شهادات كاذبة ومغل

 ليلًا للعدالة.تض

والهدف من وراء سياسة التجريم هو حماية الشهود باعتبارهم أحد مساعدي العدالة و  
بحمايتهم تحفظ المصالح الاجتماعية، والقدرة على توفير الحماية لهذه الفئة أمر بالغ الأهمية 

اية أمر يبعث في نفسه في كشف الجماعات الإجرامية و ملاحقتها. و إحساس الشاهد بالحم
خوف من أي ترهيب أو انتقام و ذلك يعد عاملًا نينة بحيث يدلي بشهادته من دون الطمأ

نجاحاً للمنظومة القضائية في إعلاء  أساسيا في تحقيق الردع بنوعيه تجاه الجناة من جهة وا 
 .1كلمة القانون و تحقيق العدالة المنشودة من جهة أخرى

لأفعال التي تمثل مساسا بالشاهد، سواء بغرض تجريم ا المشرع في صور نوعوقد 
كراه الشهودالتأثير عليه لتمنعه من أداء الشهادة  لحسن اأو إعاقة السير  كجريمة إغراء وا 

الأفعال التي قد تؤدي إلى كما جرم  للعدالة، وضمن ذلك في النصوص الموضوعية)أولا(
 .)ثانيا(في النصوص الإجرائيةوذلك  الكشف عن هويته إذا كان مشمولا بالحماية

 تجريم لحماية الشاهد في النصوص الموضوعيةالأولا: 

ته، كل ما من شأنه التأثير عليه أو على شهادلحماية الشاهد عمد المشرع إلى تجريم 
 قانون الفساد)ب(. في نصوص وذلك في نصوص قانون العقوبات)أ( أو

 العقوباتلجرائم المؤثرة على الشاهد في قانون ا-أ

 (.1( وجريمة إكراه الشاهد )1يتعلق الأمر بجريمتين هما جريمة إغراء الشاهد)
                                                     

، طارق أحمد ماهر زغلول، الحماية الإجرائية للمجني عليهم و الشهود و المبلغين، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  1
 .151، ص 2017، 1،  ج. 1ع. وق،جامعة عين الشمس، كلية الحق
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 جريمة إغراء الشاهد-1
 

، قانون العقوبات 236في المادة  على جريمة إغراء الشاهد المشرع الجزائرينص 
 وعلى ما يبدو أن المشرع اعتبر هذه المادة أساس الحماية الموضوعية التي يوفرها للشاهد

، حيث نصت هذه المادة على أن "كل من استعمل الوعود والعطايا أو 1في قانون العقوبات
بة أو إعطاء شهادات كاذبة الإدلاء بأقوال أو بإقرارات كاذ الهدايا ... لحمل الغير على

وفي أي حالة كانت عليها الإجراءات أو بغرض المطالبة أو الدفاع أمام مادة  في أيوذلك 
 .أو لم تنتجه " رهااثآنتجت هذه الأفعال القضاء سواء أ

لشرعي االركن المادي والركن المعنوي. أما الركن  ركنين هما بتوفر وتقوم هذه الجرائم
 نص المادة سالفة الذكر. فهو ما ورد في

ارات يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في حمل الشاهد على الإدلاء بأقوال أو بإقر و 
ما  ل فيهاشهادة كاذبة باستعمال الوعود أو العطايا أو الهدايا، فهي وسائأو بإقرار أو إعطاء 

 وتتمثل في:  فعه لتزييف الحقيقة لصالح الجاني،يغري الشاهد ويد

 هو أن يعد بإعطاء مكافأة، ويمكن أن يكون الوعد بشيء ذا قيمة مادية،و  الوعد:-
 كما يمكن أن يكون مجرد وعد بأداء خدمة أو وعد بوظيفة.

 قيمة. ذيوتتلخص في كونها مالا أوعقارا أو سلعة أو أي شيء  العطايا والهدايا:-

ومن أجل قيام الجريمة لابد أن يكون الغرض من استعمال الوسائل المذكورة هو 
قرارات كا بة أو إعطاء شهادة كاذبة خاصة أنه لم تعد ذحمل الشاهد على الإدلاء بأقوال وا 

شهادة الزور ضرورية لقيام الجريمة باعتبار أن القانون يعاقب على إغراء الشاهد سواء أنتج 
 .2دتهي الشاهد شهابل ويعاقب الجاني وحتى ولو لم يؤدالإغراء أثره أو لم ينتج، 

                                                     
 .273الدين حسيبة، المرجع السابق، ص  يمحي  1
 .83بومعزة، المرجع السابق، ص  أحمد نبيلة  2
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فيها على  ع اعتمدأن المشر  من ق ع 236من  يلاحظ على نص المادةكن ما ل
فإن قيام  ،وتبعا لذلك ،داد عدة أساليب تشكل فعل الإغراءحيث قام بتع ،الأسلوب الحصري

مما  ،سؤوليته الجنائيةالجاني بفعل إغراء آخر غير الأفعال الواردة في نص المادة تنتفي م
كالقيام بتوظيف أو ترقية الشخص المعني أو أحد أقاربه أو  ،العقاب يؤدي إلى إفلاته من

 لكن ،فعال تشكل فعل إغراء في حد ذاتهافإن هذه الأ ،تأجير مسكن له بثمن أقل من قيمته
 .1تجريمها نلا يمك

المشرع أنه حصر إغراء الشاهد لحمله على الإدلاء بشهادة الزور  أنأيضا  يلاحظ
 دون أن يذكر الإغراء الذي يكون هدفه حمل الشاهد على عدم الشهادة.

قانون العقوبات الجزائري يتبين أن مجال تطبيق  من 236وحسب نص المادة 
الجريمة واسع جدا فمن الجائز أن ترتكب في أي مادة وفي أي حالة كانت عليها 

بة أمام لة حمل الشاهد على أداء شهادة كاذالإجراءات. وتبعا لذلك تقوم الجريمة في حا
  .2مام المحكمةاضي التحقيق أو أالضبطية القضائية أو ق

تي  من الجرائم العمدية الهو أن هذه الجريمة جريمة إغراء الشاهد المعنوي لوالركن 
ام أي أن يكون الجاني قد ق ،تتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة

 ة.الشاهد بصورة مقصودة مع علمه بأن فعله يترتب عليه انحراف الشاهد عن الحقيق بإغراء

مال هذه الوسائل هو تحريض الشاهد عن الإدلاء بالشهادة وأن تكون الغاية من استع
الكاذبة، فلا تقوم هذه الجريمة إلا إذا كان الهدف من استخدام هذه الوسائل، هو تحريض 

يعاقب من  الشاهد على الإدلاء بأقوال وقرارات كاذبة، أو إعطاء شهادة كاذبة، فالقانون لا
 .3ذلك تغيير الحقيقة وتضليل القضاءوراء قام بإغراء الشاهد، إلا إذا كان يقصد من 

 

                                                     
 .98السابق، ص مينة، المرجع أركاب   1
 .274محي الدين حسيبة، المرجع السابق، ص  2
 . 84نبيلة أحمد بومعزة، المرجع السابق، ص   3
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 إكراه الشاهدجريمة -2

لم ينص المشرع الجزائري صراحة على جريمة إكراه الشاهد ولكن يستنتج من خلال 
فعل الضغط على الشاهد التي أدرجت  ،كرسالفة الذ انون العقوباتمن ق 236نص المادة 

 .الإكراهوالذي يدخل في نطاق جريمة 

الإكراه هو حمل الغير على إتيان ما يكره أو هو الضغط على إرادة الغير حيث إن 
إرادة  يف يرثالتأ هو الشاهد، ه إلىالموج راهكالإو ، بحيث تشكل وفقا لإرادة من يباشر الإكراه

ى به أو بما له أو بعائلته أو بغيره بدون وجه حق بإيقاع أذذلك بتخويفه و  الشاهد شخصال
ولكنه يفعل ذلك  ،1معين فيحمله ذلك على الإقدام على هذه الشهادةأن يشهد على النحو 

تحت تأثير الخوف والضغط الممارس عليه من الغير فيشلها ويجردها من حرية الاختيار 
 .2فينساق نحو العمل الذي قارفه بناء على إكراه الغير

ر، الذك ةسالف 236ن، الركن الشرعي ويتمثل في نص المادة اولهذه الجريمة ثلاثة أرك
 إضافة إلى الركن المادي والكن المعنوي.

و  يد والضغط على الشاهدالركن المادي لهذه الجريمة في قيام الجاني بالتهد يتمثل
 ة لصالحدفعه لتزييف الحقيقكراه الشاهد و إالغرض منها و ساليب المناورة والتحايل، أاستعمال 
 .الجاني

يكون الضغط على إرادة الغير لإقناعه  التهديد حيثالضغط و كما يكون عن طريق 
ى و ذيكون بالقتل أو بأي أفما التهديد أو  ،و أقوال و تقديم شهادات كاذبة بالإدلاء بإقرارات

يكون شفوياً أو كتابياً وكذلك يمكن أن يكون التهديد معنوياً مثل نشر صورة أو خبر يسيئ 
 .3إلى سمعته

                                                     
الشواني، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي، أطروحة دكتوراه، تخصص القانون العام، نوزاد أحمد ياسين  1

 .65، ص 2011كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة السليمانية، 
، 2، ع.13فاق علمية، المجلد آدالة في التشريع الجزائري، مجلة لعايب، حماية الشهود كآلية لحسن سير العانصر الدين  2

 .485، ص 2021
 .84السابق، ص بومعزة، المرجع  أحمد نبيلة 3
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دية و القيام بأفعال مابتقوم على الكذب  وهيتندرج في ذلك أيضا المناورة و التحايل 
 مظاهر خارجية تساهم في إقناع الغير.

لقصد اعمدية تتطلب توافر جريمة  فيعني أنها إكراه الشاهد جريمةأما الركن المعنوي ل
أي أن يكون الجاني قد قام بممارسة الضغط على الشاهد بصورة مقصودة مع  الجنائي،

  علمه بأن فعله سوف يترتب عليه التأثير على إرادة الشاهد وانحرافه عن قول الحقيقة.

غير أنه  ،المشرع لم ينص على جريمة إكراه الشاهد صراحة فإنوكما سبق الإشارة  
نجدها تنص بأن الإكراه مانع من موانع  وبات الجزائريقانون العقمن  48بالرجوع إلى المادة 

المسؤولية و منه عدم مساءلة  الشاهد الذي يدلي بشهادة الزور تحت تأثير الإكراه تطبيقاً 
غير أنه يستخلص من نص المادة السابقة  أن المشرع الجزائري جعل الغاية  .1للقواعد العامة

شهادة الزور فقط، ولم  يذكر حمل على  ضغط والتعدي هو حمل الشاهدمن استعمال ال
 .3من ق ع م 300 كر المشرع المصري في المادةذ, كما 2الشاهد على عدم أداء الشهادة

 الواقعة على الشاهد في قانون الفسادالجرائم -ب

ن تحت عنوان عرقلة البحث عن الحقيقة أدرجت ضمن نطاق قانون الفساد جريمتا
 .(2)ضد الشاهد والتهديد الانتقام جريمةو  (1)للعدالةجريمة عرقلة السير الحسن وهما 

 جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة-1

       والتي نصت  سالف الذكر 06/01من قانون رقم  44المادة  ورد نص التجريم في
وعد كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو ال على: " يعاقب بالحبس ...

بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو منع 
 ."نلقانو االإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراء يتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا 

                                                     
طروحة دكتوراه، صالح براهمي، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري، دراسة مقارنة في المواد المدنية والجنائية، أ  1
 .240، ص 2012تيزي وزو، -لية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمريك
 .485نصر الدين العايب، المرجع السابق، ص   2
 .288محي الدين حسيبة، المرجع السابق، ص   3
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 على الإدلاء حمل الغير لجريمة تتمثل في:من خلال نص المادة يتبين لنا أن هذه ا
ذه فبالإضافة إلى الركن الشرعي المتمثل في هأركان،  أربعةوهي تتألف من  بشهادة الزور

 المادة، فهناك الركن المفترض والركن المادي والركن المعنوي.

والركن المفترض هو أن  تنصب أفعال التهديد أو الترهيب أو الترغيب ضد شاهد أو 
أفراد عائلته أو أقاربه أو موظف منوط به إجراءات التحري، ثانيا يكون ذلك بشأن أحد 

الاجراءات المتعلقة بإحدى جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد 
 .1ومكافحته

تمثل في استخدام القوة الجسدية أو الترهيب عن طريق الضرب أما الركن المادي في
د بالقتل أو الوعد بمزية بهدف منع الإدلاء بشهادة أو لدفع الإدلاء بشهادة والتعدي أو التهدي

زور أو منع تقديم أدلة في جرائم الفساد ورفض تزويد الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 
ومكافحته بالوثائق المطلوبة بعد تقديم طلب مسبق مقدم من الهيئة الوطنية للوقاية من 

دة للكشف عن جرائم يدها بوثائق أو معلومات تراها ضرورية ومفيو الفساد ومكافحته بشأن تز 
المتعلق  01-06من القانون  21ا رفض غير مبرر بموجب نص المادة فساد ويقابل هذ

 .2بالوقاية من الفساد

عمدية تتطلب توافر هي جريمة جريمة أن هذه الوأخيرا الركن المعنوي ومعنى ذلك 
العلم والإرادة ، فيجب أن يكون الجاني عالما بأن استخدام القصد الجنائي العام بعنصريه 

دلاء بها أو عرقلة التحريات القوة البدنية أو التهديد أو الوعد بمزية بهدف التحريض على الإ
 .3أو رفض عمدا تزويد الهيئة بالوثائق، يشكل جريمة ومع ذلك تتجه إرادته للقيام بذلك

 

                                                     
، الحماية الخاصة لإجراءات الكشف والإبلاغ عن جرائم الفساد، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، نجيبة عراب ثاني  1

 .111، ص 2020، 1ع.
 . 86ع السابق، ص جنبيلة أحمد بومعزة، المر   2
بوزيد بوحليط، محاضرات في قانون الفساد، ألقيت على طلبة السنة الثالثة قانون عام، كلية الحقوق والعلوم سياسية   3

 . 97، ص  2021-2020جامعة قالمة، 
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 تهديدهو  الشاهد منجريمة الانتقام -2
 المتعلق 06/01 القانون من 45 المادة في الجريمة هذه الجزائريع المشر  أدرج

والمبلغين و  الشهود حماية ) عنوان تحت جاءت والتي ومكافحته الفساد من بالوقاية
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  32تجسيد للمادة كهذه المادة  تعتبرحيث ، (الضحايا
نتقام أو التهديد بأية قب بالحبس ... كل من يلجأ إلى الا:" يعاى .حيث نصت عل1الفساد

طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الشهود أو الخبراء أو الضحايا أو المبلغين أو 
وللإشارة أن نفس الأفعال قد عاقب  أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم"

 اختطاف جرائم من بالوقاية المتعلق 15 -20 رقم القانون من 32 المادةعليها المشرع في 
 .امكافحته و الأشخاص

 وي.تعتبر هذه المادة هي الركن الشرعي للجريمة، ويضاف إليها الركن المادي والمعن

الانتقام أو الترهيب أو التهديد  أي في أفعالالسلوك الإجرامي الركن المادي في يتمثل 
، والانتقام عبارة واسعة يمكن أن توجيه إرادتهلعلى الشخص  ةط نفسيو غضوهي عبارة عن 

تأخذ أشكالًا متنوعة ويمكن أن تشمل وتستغرق الوسائل الأخرى فيأخذ الانتقام شكل الاعتداء 
 . 2الجسدي كالضرب و التعدي بل و حتى القتل

كال عديدة ويتحقق إذ يظهر في أش ،التهديد عبارة عن عنف معنويعتبار أن ابو  
و قد يوجه للضحية مباشرة أو بواسطة الغير وما يجعله جريمة قائمة هو  ،بوسائل مختلفة

و يتوفر التهديد  ،3النية أي وعي الجاني بما يحدثه التهديد من عنف معنوي على الضحية
إيقاع الرعب في نفس  متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكبه و هو يدرك أثره من حيث

بما قد يترتب عليه أن يدعن المجني عليه راغما  ،تحقيق هذا الأثر وأنه يريد ،المجني عليه

                                                     
لمكافحة  المتحدة الأمم اتفاقية متضمن تصديق الجزائر علىال 2004أفريل  19مؤرخ في  128-04 رقم رئاسي مرسوم 1

 .2004 أفريل 25 الصادرة بتاريخ ,26 ع. ،ج.ر، 2003أكتوبر 31 في ادرةالفساد الص
 .315محي الدين حسيبة، المرجع السابق، ص  2
الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال و بعض الجرائم -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص 3

 .71-70ص، 2021، الجزائر، 22، دار هومه، ط1الخاصة، ج.
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و من غير  ،التهديد فعلا أو لا ذقد قصد تنفيو بغض النظر عما إذا كان  ،إلى إجابة طلبه
 .1حاجة إلى معرفة الأثر الذي أحدثه في نفس المجني عليه

جريمة عمدية تتطلب توافر القصد الجنائي العام،  أما الركن المعنوي فيعني أنها
نتقام أو الترهيب أو التهديد ضد شاهد أو أفراد الجاني عالما بأن أفعال الافيجب أن يكون 

 لك تتجه إراته للقيام بذلكوثيقي الصلة بهم يشكل جريمة ومع ذعائلاتهم وسائر الأشخاص ال
بما يحدثه التهديد من عنف معنوي على  ما يجعله جريمة قائمة هو النية أي وعي الجاني

 .2الضحية

 تجريم لحماية الشاهد في النصوص الإجرائيةال ثانيا:

 عديدة والتي قد تصل إلى أفراد من مخاطرالمحمي   لشاهدانظرا لما قد يتعرض له 
 عائلته وأقاربه، أجاز المشرع  إخفاء هوية الشاهد كإحدى وسائل توفير الحماية في كل
مراحل الدعوى، وبالتالي تعد هوية الشاهد سرا يحظر كشفه، وذلك تحت طائلة الجزاء 

لى من قانون الإجراءات الجزائية:" يعاقب ع 28مكرر  65الجنائي حيث نصت المادة 
 الكشف عن هوية الشاهد أو عنوان الشاهد ..." ويتمثل هذا الفعل في جريمة كشف هوية

  ركنين هما الركن المادي)أ( والركن المعنوي)ب(.الشاهد،  والذي يتكون من 

 لجريمة كشف هوية الشاهدالركن المادي -أ

يتمثل يقوم الركن المادي لجريمة كشف هوية الشاهد عن طريق فعل الإفشاء والذي 
بيانات أو معلومات معينة، سواء كان لقانون إخبارهم على في إطلاع الغير ممن يحظر ا

ذلك بصفة كلية أو جزئية أيا كان قدر المعلومات، كما لا يعتد في هذه الحالة بالطريقة 
والوسيلة. فقد يكون ذلك علنيا أو غير علني، كما قد يحدث شفاهة أو كتابة أو إشارة ، أما 

لإفشاء فيجب أن ينصب على البيانات المشمولة بالحماية، والتي تحمل صفة موضوع ا
قامته أو رقم الهاتف أو أي وسيلة من شأنها التعرف عليه، فمجرد  السرية كاسم الشاهد وا 

                                                     
 .95ركاب أمينة، المرجع السابق، ص   1
 .71، 70، صالمرجع السابقأحسن بوسقيعة،   2
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إفشاء بعض المعلومات الخاصة بالهوية يعد إخلالا بواجب الكتمان. دون اشتراط تحقق 
 .1ار أن هذه الجريمة من الجرائم الشكليةضرر أو نتيجة لفعل الإفشاء لاعتب

 لجريمة كشف هوية الشاهد الركن المعنوي -ب

تعتبر جريمة الكشف عن هوية الشاهد من الجرائم العمدية، التي يتخذ فيها الركن 
يترتب على ذلك عدم إمكانية وقوع هذه الجريمة عن طريق الخطأ. و المعنوي صورة القصد، 

هذه الجريمة بعنصرين رئيسيين هما: العلم والإرادة، إذ لابد أن ويقوم القصد الجرمي في 
الشهود من حيث هويتهم و يكون الجاني عالما بأنه يقوم بإفشاء أسرار ومعلومات تتعلق ب

لى النتيجة التي تترتب على الفعل،  إقامتهم، ويجب أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل الإفشاء وا 
 .2عن المعلومات الخاصة بالشاهد وتعد سرية لإفصاحإلى الإفشاء واوأن تتجه إرادته 

  

 الفرع الثاني

 آلية العقاب لحماية الشاهد
 

ل لمسؤو العقوبة باعتبارها أهم وسائل السياسة الجنائية في مكافحة الإجرام توقع على ا
كما ، )أولا( أقر المشرع وكآلية لحماية الشهود مجموعة من العقوباتوقد عن الجريمة، 

 .بعض الظروف المشددة أو المخففة)ثانيا(استخدم 
 

 المقررة لحماية الشاهدأولًا: العقوبات 

تحقيق حماية للشاهد، رتب المشرع بعض العقوبات ضد الأفعال التي  من أجل
 تتسبب له في الضرر، وهي إما عقوبات أصلية)أ( أو عقوبات تكميلية)ب(.

                                                     
 .117- 113أمينة، المرجع السابق، صركاب   1
 .196عاصم عادل محمد العضايلة، المرجع السابق، ص   2
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 العقوبات الأصلية -أ

ضد كل شخص يتسبب في الكشف عن هوية الشاهد أو أقر المشرع الجزائري عقوبة 
تتمثل في عقوبة  ،نون الإجراءات الجزائيةقامن  28مكرر  65في المادة  محل إقامته،

دج إلى  50.000( سنوات وبغرامة من 5( أشهر إلى خمس )6الحبس من ستة )
اد منها الغرض منها توفير الحماية الجنائية لتدابير الحماية التي استفدج.  500.000

 .1الشاهد

لتي شاملة لكل الأفعال ا بعقوبة من قانون العقوبات الجزائري 236جاءت المادة كما 
( سنوات 3( إلى ثلاثة )1الحبس من سنة )ورصد لها عقوبة على الشاهد،  رمن شأنها التأثي
 .2دج أو إحدى هاتين العقوبتين 2.000دج إلى  500و بغرامة من 

المبلغ الذي قد أن  ،سالفة الذكر 236 خلال نص المادةوما يمكن ملاحظته من 
 .ة مثل هذه الجرائم الخطير  قوبة أصلية في كعيحكم به في هذه الجريمة لا يرقى أن يكون 

على  تعاقبخرى أبل ضمن نصوص قانونية  ،المشرع بهذه العقوبات فقط ولم يكتف
  بهدف توسيع نطاق الحماية. المكملة في بعض القوانينالشهود  هديدتأثير وتأفعال ال

المتعلق بالوقاية من الفساد  06/01من القانون  45و 44المواد حيث نصت  
( سنوات وبغرامة تتراوح من 5أشهر إلى خمسة )( 6الحبس من ستة ) عقوبةعلى  ومكافحته
 ، على أفعال التأثير وتهديد الشهود. دج 500.000دج إلى  50.000

 اختطاف جرائم من بالوقاية المتعلق 15/20 رقم القانون من 32 المادة تنصكما 
 من بغرامة و سنوات (10) إلى سنوات (5) من بالحبس يعاقب نهعلى أ الأشخاص
هذه  عتبرالإشارة إليه أن المشرع ا ا ينبغيوم .دج 1.000.000إلى دج 500.000

 الجريمة من الجنح المشددة.

                                                     
 .51السابق، صحمد تجاني، المرجع أبوزيدي بركات بهية.   1
 من ق ع ج. 236أنظر المادة  2
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الوقاية المتعلق ب 01-06من القانون  45و  44يمكن ملاحظته من خلال المواد  وما
الوقاية من جرائم اختطاف بالمتعلق  20 -15من القانون  32من الفساد مقارنة بالمادة 

 أنه يلاحظ فرق بين لأفعال التي تشكل الجريمة إلااتطابق  من الرغم الأشخاص أنه على
ل شرع هنا أن يعمل على تحقيق حماية أكبر للشاهد من خلاونهيب بالم .عقوبتي الجريمتين

من  236من قانون الوقاية من الاختطاف وتعميمها لتشمل المادة  32اعتماد نص المادة 
نسبة من قانون الوقاية من الفساد باعتبارها مشددة سواء بال 45والمادة قانون العقوبات، 
 للحبس أو الغرامة.

 العقوبات التكميلية -ب
 ،الحكم على الشخص المدان لارتكابه جنحة عند قانون العقوباتالمشرع في أجاز 

 كالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط، إغلاق الموسسة، تكميليةعقوبات الحكم عليه أيضا بب
 ظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع،الإقصاء من الصفقات العمومية، الح

أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، سحب سحب أو توقيف رخصة السياقة 
، 4رمكر  16، 3مكرر  16،  2مكرر 16، 1مكرر  16جواز السفر، طبقا لأحكام المواد 

 .لمدة لا تتجاوز الخمس سنواتسالف الذكر، من قانون القوبات  5مكرر 16

 45و 44في المادتين  شخص بالعقوبات الأصلية الواردةكما يمكن عند الحكم على 
بعقوبة تكميلية و ذلك طبقا لما جاء  عليه الحكم يمكن كر،سالفتي الذ 01-06من القانون 

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التي تنص على أنه "في حالة  50في نص المادة 
الإدانة بجريمة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن للجهة 

لقضائية أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في ا
 .1قانون العقوبات"

                                                     
 .111المرجع السابق، ص ركاب أمينة، 1
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القضائية   وقاية من الاختطاف أنه يجوز للجهاتمن قانون ال 41مادة نصت أيضا ال
إذا حكم على شخص بعقوبة أصلية في الجرائم المنصوص عليها في  الحكم بعقوبة تكميلية

 من نفس القانون. 32المادة 

 ظروف التشديد والتخفيف ا:ثاني

ان المشرع في توفير حماية للشاهد، هو تطبيق بعض ظروف مما يدل على إمع
 التشديد على الجرائم الماسة به)أ( وللغاية نفسها عمد إلى بعض ظروف التخفيف)ب(.

 ظروف التشديد -أ

تشدد حيث في قانون الوقاية من الفساد  التشديدنص المشرع على بعض ظروف 
 06/01من القانون  48ة نصت عليه الماد لما وفقاعقوبات الجرائم التي تقع على الشاهد 

ا صوص عليها في هذا كان مرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المن" إذ اكر بقولهسالف الذ
 أو عضوا في وظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة، أو ضابطا عموميا،أو مالقانون قاضيا، 

الشرطة  تمارس بعض صلاحياأو ممن ي أو ضابطا أو عون شرطة قضائية، ئة،الهي
( 20( سنوات إلى عشرين)10يعاقب بالحبس من عشر) بط،أو موظف أمانة الض القضائية،

   سنة وبنفس الغرامة المقررة للجريمة المرتكبة".

نص لم يحدد ظروف التشديد في الجرائم التي  شرعوما ينبغي الإشارة إليه أن الم
يمة جنح مشددة، باستثناء جر كعتبر البعض منها ل اختطاف بعليها في قانون الوقاية من الا

 ختطاف.الا

د ويمكن القول أن المشرع قد اعتمد في قانون الوقاية من الاختطاف سياسة مشددة ض
 كب على الشاهد وذلك من ناحيتين:الجرائم التي ترت

فيد نص على عدم جواز التخفيف في هذا النوع من الجرائم بقوله " لا يستالأولى حين 
من يرتكب الجرائم المنصوص  المنصوص عليها في قانون العقوبات،من الظروف المخففة 

 من هذا القانون". 32و 30و 29و 28و 27و 26عليها في المواد 
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من قانون  48الفترة الأمنية كما جاء في المادة تطبيق نص على والثانية عندما  
من قانون العقوبات، فإنه يمكن حرمان المحكوم عليه  60والمادة  1الوقاية من الاختطاف

سالف الذكر  15 -20من القانون  32في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 
من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة 

جازات الخروج، والحرية النصفية  مدة )½( والإفراج المشروط، لمدة تكون نصف المفتوحة، وا 
 العقوبة المحكوم بها.

 ة علىوبالنسبة للجرائم الأخرى الواقعة على الشاهد والتي لم ينص القانون فيها صراح
م ( على أنه يجوز لجهة الحكم في الجرائ5مكرر)ف/ 60تطبيق الفترة الأمنية نصت المادة 

ت مدتها تساوي أو تزيد عن خمس سنوات و التي حددالتي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية 
ير تداب مدتها كالتالي " تحدد فترة لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلالها من أي تدبير من

منية رة الأولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفت ،العقوبة المذكورة في القفرة الأولى من هذه المادة
   .( العقوبة المحكوم بها2/3ثلثي)

 ف التخفيفظرو  -ب

نص المشرع على بعض ظروف التخفيف سواء في قانون الوقاية من الفساد أو في 
 قانون الوقاية من الاختطاف.

 2فقرة  49فيما يتعلق بقانون الفساد، تخفف العقوبة طبقا لما جاء في نص المادة 
بة بالنسبقولها " عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، تخفض العقوبة إلى النصف 

لكل شخص ارتكب أو شارك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و الذي، 
بعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد على القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص 

 الضالعين في ارتكابها".

                                                     
" تطبق الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها 48المادة   1

 .في هذا القانون"
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 36المادة  في أما في قانون الوقاية من الاختطاف فقد نص على ظروف التخفيف
ي خيرة بقوله " وتخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص ارتكب أو شارك فالفقرة الأ

مباشرة إجراءات  بعدإحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون أو حرض عليها والذي 
المتابعة ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكابها و/أو 

 كشف هوية من ساهم في ارتكابها".

ما يمكن ملاحظته أن المشرع قد أغفل ظروف التخفيف و التشديد في جريمة كشف و 
لذا حبذا لو أورد فقرة ينص  مكرر سالفة الذكر. 65هوية الشاهد التي نص عليها في المادة 

فيها على تشديد العقوبة في حالة ما إدا تسبب الكشف عن الهوية في أعمال عنف أو ضرب 
فراد عائلاتهم أو تسبب هذا الكشف في وفاة أحد هؤلاء وجرح على الشهود أو أحد أ

 .1الأشخاص

 يالمطلب الثان

 الشاهدلحماية تعويض ات المساعدة والآلي

غير للشاهد المتمتع بالحماية بنوعيها الإجرائية و  إن التدابير التي رصدها المشرع
ن الإجرائية بما فيها توفير مساعدة مالية للشاهد والتي تبناها المشرع صراحة في قانو 

د قكله  الإجراءات الجزائية، وهي تعد كنوع من الدعم المادي والمالي)الفرع الأول( ولكن ذلك
قد  عرض للتهديد والانتقام باعتبار أن ذلكتكتشف هوية الشاهد أو يتلا يكفي خاصة عندما 

يتسبب له في أضرار نفسية أو مادية ومن ثم فإنه ينشأ له الحق في المطالبة 
 بالتعويض)الفرع الثاني(.

 

                                                     
مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية،  كاشر كريمة، حماية الشهود والخبراء والمبلغين في التشريع الجزائري،  1

 . 135، ص 2019، جوان 7مخبر المؤسسات الدستورية  والنظم السياسية، ع.
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 الفرع الأول

 المالية لحماية الشاهد آلية المساعدة

لتي يتعين يرات التي تطرأ على الشخص المتمتع بالحماية و القواعد ايالتغباعتبار أن 
و بهذا الصدد  ،1وقد تحتاج لمصاريف كبيرة لإعادة الاستقرار ،تباعها قد تكون عسيرةا

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على "منحه  8الفقرة  20مكرر  65نصت المادة 
 مساعدة اجتماعية أو مادية". 

لتغطية  ة وهذامالية متفاوت و الدعم المادي في مبالغألمالية تتمثل المساعدات ا
يمكن أن تكون هذه تكاليف توفير مسكن والنقل والمبيت والطعام ورعاية الأسرة والأطفال، و 

د المهدد وأفراد أسرته وأقاربه، شكل حوالات شهرية لتأمين المعيشة للشاهفي المساعدات إما 
ضا منحه و تحويل نقدي يكون ذلك لمرة واحدة كمكافأة نظير تقديمه لشهادته، كما يمكن أيأ

أو نشاط يعينه في حياته، خاصة وأن  له دخلا يساعده في سد احتياجاته بعد توفير عمل
نقله إلى مكان آخر، يتطلب أن يمارس عملا يضمن له دخلا مستمرا لمعيشته وأسرته، كما 
يمكن تقديم مساهمة مالية خاصة تخصص لأغراض محددة متعلقة بتدابير الحماية ، فضلا 

المعنوي والمساعدة في الحصول على وظيفة مناسبة للشاهد تضمن له  عن توفير الدعم
 .2وهذا ما جاء به أيضا المشرع البلجيكي  العيش حياة كريمة

 

 

 

 

                                                     
 .164مينة، المرجع السابق، ص أركاب  1
 .80أحمد مصطفى أمين، المرجع السابق،ص   2



 آليات الحماية الجنائية للشاهد                            الفصل الثاني         

 

64 
 

 الفرع الثاني

 لحماية الشاهد آلية التعويض

، يتمثل الأول في تعويضه عن الشاهد المتمتع بالحماية نوعين من التعويض يستحق
 والنفقات)أولا( والنوع الثاني هو تعويضه عن الأضرار الذي قد يتكبدها وهيالمصاريف 

 التعويضات المدنية)ثانيا(.

 أولا: تعويض الشاهد عن المصاريف

 هخاصة و أن، إذا كان حضور الشهود لتقديم شهادتهم قد يكلفهم بعض المال والوقت
و  ،التنقل من و إلى المحكمةونفقات حيان يكون الشاهد مرغما بتكبد خسائر بعض الأ في
 جب، لذا أو اتجار أو ا موظفين أو عمالًا كانو  اذإثر من ذلك ضياع أعمالهم اليومية أك

للشهود لما تعرضو له من أضرار ومنح للنيابة الحق في تقدير هذا  اتعويضالمشرع 
 التعويض.

 ،1المتعلق بالمصاريف القضائية 224-66من الأمر  65حسب ما جاء في المادة ف
بالإضافة  إلى  ،رأو السف لشاهد الحق في الحصول على تعويض عن مصاريف التنقللف

وذلك يكون بطلب من الشاهد  ،محكمة وعن قرار الإقامة الجبريةعن مثوله أمام ال تعويضه
 لقاضي التحقيق و يعوض من الخزينة العمومية.

 ،1995سبتمبر 30 المؤرخ في 294-95من المرسوم التنفيذي رقم  6لمادة ل وطبقا
 :التي نصت على انه " يمنح الشهود و الذي حدد بعض المصاريف و كيفية دفعها و

 ،عن الحضور تعويضاً  -

 تعويضية للمصاريف المنفقة". منح -

                                                     
، زائريةجال للجمهورية الرسمية الجريدة القضائية، متعلق بالمصاريف 1966 جويلية، 22 في مؤرخ 66/224أمر رقم  -1

 .1966 ، 65ع. 



 آليات الحماية الجنائية للشاهد                            الفصل الثاني         

 

65 
 

الشهود  كر بأنه " يتقاضىذسالف المن نفس المرسوم  7مادة تقضي ال ذلكوك
دة لمنعقاسواء أثناء التحقيق أو أمام المجالس القضائية والمحاكم  ،المدعوون لأداء شهاداتهم

 تعويض حضور يحدد ،ائية أو الجنحية أو في المخالفاتللنظر في المواد المدنية و الجن
من نفس المرسوم بأنه "للشهود الحق في  8و تقضي المادة ، يوم" دج عن كل 500بمبلغ 

 ".اري المفعولسوبة طبقا للتنظيم الحسالمنح التعويضية للمصاريف المنفقة والم

اضي التحقيق أن ما يجهل الشهود هذا الحق لذلك يجب على ق بانه عمليا غالأإلا 
نتيجة تشجيعا لحضورهم الإدلاء بالشهادة وعدم نفورهم من ذلك  ،يعلمهم بهذا الحق

المصاريف يطلبون تعويضهم عن كانوا كأن يسألهم حول ما إذا  ،مصاريف الانتقال والإقامة
 .1التي تكبدوها

على مكرر  125مادة الفرنسي في الالمشرع  خلاف المشرع الجزائري نص علىو 
الجهة التي تتكفل بتعويض الشهود والتي نصت على أن "الخزينة لا تدفع التعويض للشهود 

 .2إلا عند الاستشهاد بهم أو استدعائهم "

على هذا الحق في قانون الإجراءات الجزائية ضمن كذلك المشرع المصري نص 
حيث يكون  ،من ق إ ج 122في المادة  ،التحقيقالمواد الخاصة بسماع الشاهد أمام جهات 

ولقاضي التحقيق أو النيابة تقدير طلب  د لأداء الشهادة على نفقة الدولةحضور الشهو 
 .3لأداء الشهادة الشهود المصاريف و التعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم

حيث  ج العراقي أحسن النمادج التي نظمت مسألة تعويض الشهود ويعتبر النموذ
من نظام تحديد أسس ومقدار التعويض والمكافأة  2و  1كل من المادة  خصصت

 .4للمشمولين بأحكام قانون حماية الشهود والخبراء

                                                     
 .214محي الدين حسيبة, المرجع السابق, ص  1

2 Voir L’article 125R, code de procédure pénal du Française.  
 .214محي الدين حسيبة، المرجع السابق، ص  3
الجنائية للشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم في قانون طلب الحماية براء منذر كمال. عواد عبيد، إجراءات   4

  .13، ص 2021، 1ة تكريت للحقوق، ع.والضمانات المترتبة عليه، مجلة جامع 2017( لسنة 58)رقم
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 ثانيا: حق الشاهد في التعويضات المدنية

العامة المنصوص عليها في القانون المدني فإن كل من أصابه ضرر طبقا للقواعد 
، ولأن الشاهد قد يتعرض لبعض الأضرار فإنه يستحق التعويض إما من يستحق التعويض

 المتهم)أ( أو تتكفل الدولة بتعويضه)ب(.

 تهمتعويض الشاهد من الم-أ

يسبب ضررا للغير عمل يرتكبه المرء إذا كان من المسلم به قانونا وقضاء أن كل 
أ المقرر في جميع الشرائح وقد ما أحدثه من ضرر وهو المبد يلزم صاحبه بالتعويض بقدر

ي نصت على أنه " كل فعل أيا كان والت من ق م 124به المشرع الجزائري في المادة  أخذ
رتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض" فإن ي

 .1ختلاف تبقى قائمة من حيث تطبيق هذه القاعدةالاه أوج

على حماية ذوي الحقوق المدنية  قانون الإجراءات الجزائيةنصت المادة الأولى من 
طالبة بها هو حق مالتي يحق للمجني عليه ال ، ومن بين الحقوقخلال كافة الإجراءات
  .2التعويض عن الأضرار

للتعويض في  لقواعد العامةاتعوض الشاهد في الغالب إلى مسألة  تخضعيمكن القول 
نتقام الشاهد الذي تكشتف هويته أو يتعرض للتهديد أو الا والمقصود هنا هو ،القانون المدني

من طرف أو لأضرار بدنية في حالة الانتقام  يتعرض لأضرار معنويةبحيث يمكن أن 
سالفة  ق.م 124لنص المادة  وهو ما يرتب له الحق في التعويض طبقا ،شخص معلوم

 وهو يستحق التعويض الذي يتحمله المتهم وحده باعتباره هو المتسبب في الضرر، .الذكر
 وسلطة تقديره هي من اختصاص قاضي الموضوع.

 

  
                                                     

 .189علي جروة، المرجع السابق، ص   1
كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة محمد خيضر  أطروحة دكتوراه -دراسة مقارنة-رواحنة زليخة، حق في التعويض عن الضرر المعنوي،  2

 .3، ص  2017/2018بسكرة، 
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 ولةتعويض الشاهد من الد-ب

 شكالات التي يصعب تطبيقهامن الإ ين في الجرائم الخطيرةيض المتضرر تعو  يعتبر
مع تعقد وتطور الحياة الاجتماعية  بعد عجز قواعد المسؤولية الفردية عن توفير الحماية،

والاقتصادية، والسياسية بسبب آفات وجرائم جديدة سببت أضرار جسيمة، أثبتت قواعد 
المسؤولية التقليدية عجزها عن تغطية تلك الأضرار، إذ أصبح إثباث الخطأ أو معرفة 

ى مع نسبة الأضرار إلى جهة معينة، فإن قيمة لصعبة والشائكة، وحتالمسؤول من المسائل ا
التعويضات الهائلة بسبب قيمة الأضرار التي تخلقها هذه الجرائم، يجعل من الصعب إن لم 

حيث تعبر هذه  تسديد تلك التعويضات يكن من المستحيل أداء المسؤولين عن تلك الجرائم
 .1ايا الجرائم الإرهابيةعتمد عليها في تعوض ضحالأسباب التي ا

 نتقديم الدولة للتعويض المالي الكافي للشهود الذيقتراح إلى اوهذا ما دفع بالبعض 
ت أو أمراض نفسية، أو عقلية، خصوصا في الجرائم اأصيبوا جراء الإدلاء بشهادتهم، بإصاب

 .2الخطيرة، وامتداد هذه الإعانات إلى أسرهم في حالة وفاتهم

لحدود اتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر من الا 36المادة وهذا ما أكدته 
من  ذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتوفير المساعدة والحماية" تتخ2010ية لعام الوطن

صول فر لهم سبل الحم المشمولة بهذه الإتفاقية وأن تو أي انتقام أو ترهيب لضحايا الجرائ
  ."لتي لحقت بهمعلى التعويض وجبر الأضرار ا

تفاقية قد أكدت على أن هذه الاحيث يرى بعض الباحثين من خلال هذه المادة 
ضرورة توفير السبل القانونية التي تمكن من خلالها مساعدي العدالة من الحصول على 

 .3لعدالةلالتعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لما قامو به من خدمة 

                                                     
،  01، مجلة الدراسات القانونية، ع.-دراسة مقارنة-ديش موسى دور الضمان في تعوض ضحايا الجرائم الإرهابية  1

  286ص
 .686، ص 2022، مارس 01م الإنسانية والاجتماعية، ع.قراني مفيدة. ليطوش دليلة، حظالشاهد في الحماية في التشريع الجزائري، مجلة العلو 2
 .350 عاصم عادل محمد العضايلة، المرجع السابق، ص 3
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حيث  أحسن النماذج التي نظمت مسألة تعويض الشهودعتبر النموذج العراقي وي
من نظام تحديد أسس ومقدار التعويض والمكافأة  2و  1من المادة  خصصت كلا

 .1للمشمولين بأحكام قانون حماية الشهود والخبراء

 

 

 

 

                                                     
براء منذر كمال. عواد عبيد، إجراءات طلب الحماية الجنائية للشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم في قانون   1

   13، ص 2021، 1والضمانات المترتبة عليه، مجلة جامعة تكريت للحقوق، ع. 2017( لسنة 58رقم)



 

 ملخص الفصل الثاني

ليات الحماية الجنائية للشاهد بشقيها الإجرائي والموضوعي، هذا الفصل تبيان آ تم في
بداية بالحماية الإجرائية المستحدثة بموجب تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الذي 

 ، ويمكنأقر حماية الشهود من خلال سن مجموعة من التدابير الإجرائية وغير الإجرائية
وهي تدابير أمنية للشاهد وقد تكون تدابير  اعتبارها كإجراءات وقائية قبل وقوع الضرر

  .حمائية لحفظ حياته أو لسلامته الجسدية

 تجريم والعقابال تستهدف حماية لاحقةتعتبر  وهي لحماية الموضوعيةبخصوص ا
الجزائية من خلال  بالشاهد سواء في قانون الإجراءاتتكون قد وقعت فعال التي عن الأ
من قانون  236من خلال المادة  وأ ،بتجريم فعل كشف هوية الشاهد 28مكرر  65 المادة

بة أو إعطاء كاذأو بإقرارات إغراء و إكراه الشاهد على الإدلاء بأقوال العقوبات بتجريم أفعال 
ريم أفعال من خلال تج 44أو في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته المادة  بة،ذكاشهادة 

نتقام وتهديد الا فعل زور أوالإعاقة السير الحسن للعدالة أو حمل الغير على الإدلاء بشهادة 
أو الأفعال المجرمة قد تتسبب في  اتباع تدابير الحماية قد يكون عسير وبما أن ا .الشاهد

   ض.يتعو ال وأمساعدة حق في الفإن المشرع يمنحه ال للشاهدمعنوية أو بدنية ضرر أ
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 الخاتمة

َالجزائريَنهَ  َالمشرع َفيَتبنيَنهَ ج َوتشريعاتَبعضَالدول َالاتفاقياتَالدولية حمايةَج
حيثََ،منَالمخاطرَوالتهديداتَفيَمضامينهاَبحمايةَالشهودهتمتَوالتيَاَ،للشاهدَجنائية

َ َالحماية َهذه َعلى َالظايعول َصد َوََةهرَفي َالخطيرة نجاحالإجرامية َالقضائيةََا  المنظومة
علاءَكلمةَالقانون ََ.أسسَالعدالةتكريسَوََوا 

َالغرضَأقرَالمشرعَمجموَ متمثلةَفيََعةَمنَالآلياتَلتحقيقَحمايةَفعليةَللشهودولهذا
كإجراءَوقائيَيحولََوالتيَاعتمدهادابيرَالإجرائيةَوغيرَالإجرائيةَالتحمايةَإجرائيةَتتمثلَفيَ

دونَوقوعَأيَاعتداءَعليهم،َوحمايةَلاحقةَتتمثلَفيَإقرارَعقوباتَجزائية،َإذاَتمَالمساسَ
َعتبرهاَكحمايةَموضوعية.ابهم،َ

َجملةَمنَالنتائجَوالتوصيات:ةَإلىَدراسوقدَتوصلتَال

 النتائج أولا:    

َاَ- َهي َللشهود َالمشرع َحماية َالاَةستجابإن َفي َجاء َلما َوالإقليميةتفاقيات َالدولية
،َوثمرةَللجهودَالتيَتبذلهاَالجزائرَفيَمكافحةَالظاهرةَومسايرةَلأنظمةَحمايةَالشهودَالحديثة

ََ.الإجراميةَالخطيرة

عترافَبأهميةَالشاهدَوالدورَاَبمثابةتعتبرَالحمايةَالخاصةَالتيَأقرهاَالمشرعَللشهودََ-
 هَفيَالدعوى.لالذيَيمث

تعريفَصريحَللشاهدَمحلَالحمايةَوهوَالشاهدَالمهددَأيَلمَيضعَالمشرعَالجزائريََ-
َوالضحيةَالشاهد.

جراءاتَتقديَجرائيةالإَالحمايةَتفصيلَكيفياتَتطبيقفيَنقصَيوجدََ- مَطلبَالحمايةَوا 
نهائها َه.ذكيفيةَرصدَالغلافَالماليَلتنفي،َوالجهاتَالتيَتشرفَعنَالحمايةَوكذاَوتعديلهاَوا 

ََعدمَ- َالمنظمةاتفعيل َالقانونية َالإجرائيةَلمواد ََللحماية َعلى َثمانيَالرغم َمرور من
َ َتحدسنوات َأن َعلى َنصه َمن َهذه َتطبيق َكيفيات َالاَالحمايةد َطريعند َعن َققتضاء

َ.تنظيمال
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المشرعَفيَضمانَحقوقَالدفاعَخاصةَفيَمرحلةََالمحاكمةَباعتبارَأنَالشهادةََفقوَ َ-
َستدلالات.َارَمنَشخصَمجهلَمجردَدالتيَتص

َآلياتَ- َتحديد َوغموضَفي َالضحاياتعويضَاَقصور َقدََلشهود َالتي َالأضرار عن
َ.يتعرضونَلهاَبعدَتقديمَشهاداتهم

َتثمينَموقفَالمشرعَفيَتمديدَحمايةَالشهودَإلىَالجرائمَالمتعلقةَبالاختطاف.َ-

 ثانيا: التوصيات

مةَعلىَالحمايةَوالشاهدَبينَالجهةَالقائتفاقَاعلىَوجوبَتضمينَالحمايةَالجنائيةَََ-
َالا َالواقعةيتضمن َإلغَلتزامات َفيها َيجوز َالتي َوالحالات َالمترتبة َاوالآثار َالحماية أوَء

َتعديلها.

َوالَتعيين - َالشهود َلتلقيَشهادة َمختصة َابجهة َالخطيرة،َلاغاتَعن َوخاصة لجرائم
َ.فضلاَعنَإنشاءَهيئةَمستقلةَحمايةَالشهود،َختصاصهاَالعملَعلىَكفالةايدخلَضمنَ

وثيقيَالصلةَبهَسواءَفيَضرورةَتحديدَالمقصودَبعائلةَالشاهدَوأقاربهَوالأشخاصََ-
َجراءاتَالجزائيةَأوَقانونَمكافحةَالفساد.قانونَالإ

َفيَالمادةََ- َالحمايةَالمنصوصَعليها َتمديد إلىَكلَالقضايا19ََمكرر65ََضرورة
َالمنظمَوالإرهابَوالفساد.وعدمَحصرهاَفيَقضاياَالإجرامَ

منَقانونَالعقوبات236ََليهاَالمشرعَفيَالمادةَعإعادةَالنظرَفيَالعقوبةَالتيَنصََ-
َتناسبَمعَخطورةَالجريمة.َوضرورةَتعديلهاَبماَي

-ََ َخاصَبتعويضَالشهود َصندوق َبتنفيإنشاء َقبلوا َالذين َالجرائم التدابيرََذضحايا
َ َمنَقبل َبحمايتهم َالمختصة،والإجراءاتَالخاصة َخاصةََالجهة َومعنويا َماديا وتعويضهم

وكذلكَممنَتعرضواَلإصاباتَنفسيةَوبدنية،ََ،تعرضَمنهمَلضررَنتيجةَأدائهَالشهادةمنَ
َتعويضَأسرهمَعندَالوفاة.َفضلاَعن
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: النصوص القانونية 

 الاتفاقيات والوثائق الدولية-أ

، 1998أبريل  22تفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة في القاهرة، بتاريخ الا .1
ديسمبر  07مؤرخ في  413-98صادقت عليها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 .1998ديسمبر  13بتاريخ  ،39ع.، ج.ر.ج.ج،  1998
، معتمد 2000تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ا .2

، 2000نوفمبر  15، المؤرخ في 55.د، 25ع. ،بموجب قرار الجمعية العامة
 05مؤرخ في  55-02صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 .2002فبراير  10بتاريخ  ،9، عددج.ر.ج.ج، 2002فبراير 
تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  الفساد، معتمد بموجب قرار الجمعية العامة عدد ا .3

، صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم 2003أكتوبر  31، المؤرخ في58/4
 25، بتاريخ 26ع.، ج.ر.ج.ج ،2004أفريل  19مؤرخ في  128-04رئاسي رقم 

 .2004أفريل 
، 2010ديسمبر  21لعربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة، بتاريخ الاتفاقية ا .4

سبتمبر  8مؤرخ في  249-14صادقت عليها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 
 .2014سبتمبر  21، بتاريخ 54ج.ر.ج.ج، ع.، 2014

تفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المحررة بالقاهرة الا .5
المرسوم الرئاسي رقم ، صادقت عليها الجزائر بموجب 2010ديسمبر 21خ بتاري
 21، بتاريخ 56ع. ،ج.ر.ج.ج، 2014سبتمبر  25مؤرخة في  14-251

 .2010ديسمبر
الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المحررة في القاهرة بتاريخ  .6

  250-14المرسوم الرئاسي رقم ، صادقت عليها الجزائر بموجب 2010ديسمبر  21
 . 2014سبتمبر  23مؤرخة في ، 55ع. ،ج.ر.ج.ج، 2010ديسمبر  21مؤرخ في 
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 الجزائريةالقوانين  -ب          

يتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو  8مؤرخ في  155-66قم الأمر ر  .1
، المعدل والمتمم 1966يونيو  10مؤرخة في  48، ع.ج.ر.ج.جالجزائية، 
 78.ر.ج.ج، عج ،2019ديسمبر  11مؤرخ في  10-19القانون رقم بموجب 

 .2019ديسمبر  18مورخة في 
يتضمن قانون العقوبات،  1966يونيو  8مؤرخ في  155-66الأمر رقم  .2

، 1966يونيو  11مؤرخة في  48الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، ع.
، 2020فريل أ 20مؤرخ في 06-20المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

 .2020أفريل  29،مورخة في 25ج.ر.ج.ج، ع.
متعلق بالمصاريف القضائية،  1966 جويلية، 22مؤرخ في  66/224مر رقم أ .3

 .1966، بتاريخ أول غشت سنة  65ع. ،ج.ر.ج.ج
فبراير سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  06/01قانون رقم  .4

 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. ،2006
 30الموافق ل  1442جمادى الأولى عام  15مؤرخ في 15/20قانون رقم  .5

 يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص و مكافحتها. ،2020ديسمبر سنة 
6. hg 1416عام  جمادى الأولى 5المؤرخ في  294-95مرسوم التنفيذي رقم 

عريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق يحدد ت ،1995سبتمبر 30الموافق 
 الإجراءات القضائية و كيفيات دفعها.

، المتعلق بعصرنة العدالة، 2015فبراير  1المؤرخ في  03-1القانون رقم  .7
 .2016يونيو  22مؤرخة في  06ج.ر.ج.ج، ع.

. الجريدة الرسمية 1992سبتمبر  30. المؤرخ في 03-92المرسوم التشريعي  .8
تعلقة بمكافحة الإرهاب ،. الم1992اكتوبر01الصادر بتاريخ . 07العدد 

 .المعدل والمتمم والتخريب
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  القوانين العربية-ج

( لسنة 56قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجني عليهم رقم ) .1
 2/5/2017( في 4445والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد) 2017

 المعدل والمتمم للقانون 20/10/2010الصادر بتاريخ  37-10القانون رقم  .2
، في شأن حماية الشهود ة المغربيةالمتعلق بالمسطرة الجنائي 01-22

ستغلال اما يخص جرائم الرشوة والإختلاس و والضحايا والخبراء والمبلغين في
 .ذالنفو 

الخاص نظام حماية المبلغين والشهود  2014( لسنة  62النظام رقم )  .3
 رين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهموالمخب

( من قانون 30( والمادة )23الصادر بمقتضى الفقرة )ج( من المادة ) الأردني،
من  3100والمنشور في الصفحة  2006( لسنة 62هيئة مكافحة الفساد رقم)
 .15/05/2014تاريخ  5286عدد الجريدة الرسمية رقم 

 

 ثانيا: الكتب           

الجرائم ضد الأشخاص -أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص .1
 ،الجزائر ،22ط ،1ج ،دار هومه ،الجرائم ضد الأموال وبعض الجرائم الخاصةو 

2021. 
أحمد فتحي سرور، الوسيط في  الإجراءات الجنائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  .2

1997.  
السيولة، الحماية الجنائية والأمنية للشاهد دراسة مقارنة، دار الفكر أحمد يوسف  .3

 .2007، 1العربي، مصر، ط.
أمين مصطفى محمد، حماية الشهود في قانون الإجراءات الجزائية، دراسة  .4

 .2010مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
، دار -دراسة مقارنة-خيري أحمد الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان .5

 .2002الجامعيين، سنة 
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عبد الرحمان خلفي، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد وجرائم  .6
 .2006، دار هومة،  الجزائر،  3، ط.2التزوير، ج.

علي جروه الموسوعة في الإجراءات الجزائية، المجلد الثالث في  .7
 . )د.د.ب(المحاكمة

، دار 1ة في التشريع المصري، ج.مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائي .8
 .)د.س( النهضة العربية، القاهرة

، دار الفكر  1محمود صالح العادلي، موسوعة القانون الجنائي للإرهاب، ج. .9
 .2007الجامعي، مصر، 

نوزاد أحمد ياسين الشواني، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني والدولي  .10
 .2013، 1ي للإصدارات القانونية، طدراسة تحليلية مقارنة، المركز القوم

 ثالثا: الأطروحات والمذكرات  

 لأطروحاتا -أ

، -دراسة تحليلية مقارنة-أحمد محمد علي الحمادي، الحماية الجنائية للشهود .1
أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق قسم القانون الجنائي، جامعة عين شمس مصر، 

2018 . 
وآليات مكافحتها في التشريع الجزائري، الحاج على بدر الدين، جرائم الفساد  .2

أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان، الجزائر، 
2015/2016. 

ركاب أمينة، حماية الشهود والخبراء والضحايا في القانون الجزائي الجزائري،  .3
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم سياسية جامعة بوبكر بلقايد تلمسان

 2020-2019الجزائر، 

صالح براهمي، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري، دراسة مقارنة في  .4
لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة كنية والجنائية، أطروحة دكتوراه، المواد المد

 .2012تيزي وزو، -مولود معمري
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دراسة -العدالةعاصم عادل محمد العضايلة، الحماية الجنائية لمساعدي  .5
 . 2018 ،، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس مصر-مقارنة

فوزية هامل، الحماية الجنائية للطفل ضحية جرائم الاختطاف، أطروحة دكتوراه،  .6
 06الحاج لخضر الجزائر، -1-كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة

 .2021جانفي 

ئية للشاهد في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، فيلالي فاطيمة، الحماية الجنا .7
كلية الحقوق والعلوم سياسية جامعة سعيد الدكتور مولاي الطاهر الجزائر، 

2022 
محمد على عيد المراغية، الحماية الجنائية للشهود أمام القضاء الوطني والدولي،  .8

 . 2018 ،، كلية الحقوق، جامعة عين شمس مصراهأطروحة دكتور 
، -دراسة مقارنة-الدين حسيبة، حماية الشهود في الإجراءات الجنائية محي  .9

أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة مولود معمري تيزي وز، 
 .2018الجزائر، 

-حماية القانونيةنبيل محمد عثمان حسن، الشهادة بين المسئولية الجنائية وال .10
 .2018الحقوق جامعة حلوان مصر، طروحة دكتوراه، كليةأ، -دراسة مقارنة

دراسة -نوزاد أحمد ياسين الشواني، حماية الشهود في القانون الجنائي الوطني .11
،أطروحة، كلية القانون والسياسة، جامعة السليمانية العراق، سنة -تحليلية مقارنة

2011. 

 تيرالماجس كراتذم -ب
قانون الإجراءات ليندة مبروك، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء  .1

 .2007، الجزائية الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر
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 رابعا: المقالات والملتقيات          

ود في ضوء جرائم أسيل عمر مسلم سلمان، الأطر القانونية لحماية الشه .1
ديسمبر ، 34رة، السنة الرابعة عشر، العدد ، مجلة دراسات البصالإرهاب والفساد

2019. 
خلوط الزين، آليات المحاكمة عن بعد ومبادئ المحاكمة العادلة، مجلة و ب .2

لحاج بوشعيب قتصادية، كلية الحقوق جامعة بللدراسات القانونية والا البصائر
 . 2021، ديسمبر الجزائر-عين تيموشنت

عواد عبيد، إجراءات طلب الحماية الجنائية للشهود والخبراء  ،براء منذر كمال .3
والضمانات المترتبة  2017( لسنة 58والمخبرين والمجني عليهم في قانون رقم)

 .2021، 1عليه، مجلة جامعة تكريت للحقوق، ع.
حمد تجاني، إجراءات حماية الشهود في الجريمة المنظمة أبركات بهية، بوزيدي  .4

ت الجزائية مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، المركز في قنون الإجراءا
 .2021، جوان 2العلوم السياسية، ع.الجامعي آفلو معهد الحقوق و 

بوعزيز شهرزاد، سماع أقوال الشهود في مرحلة البحث والتحري عن الجرائم،  .5
جامعة محمد بوضياف  مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية،

 .2017، سبتمبر 7الجزائر، ع.-مسيلةبال
وضمانات  ةبوكر رشيدة، تدابير أمن الشاهد بين ضرورات مكافحة الجريم .6

المحاكمة العادلة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة 
 . 2018، مارس 9الجزائر، ع.-المسيلةمحمد بوضياف ب

حسينة شرون وفاطمة قفاف، النظام القانوني لحماية الشهود والمبلغين في  .7
التشريع الجزائري، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، جامعة محمد بوضياف 

 .  2017، جانفي 3بالمسيلة كلية الحقوق والعلوم السياسية  ع.
لحديثة، الجنائية احنان بن جامع، إصلاح الأحداث المحبوسين في ظل السياسة  .8

وت أ، 2جامعة باجي مختار عنابة، ع. قتصاد والإدارة والقانون،التواصل في الا
2018. 



77 
 

رامي متولي عبد الوهاب إبراهيم، الحماية الجنائية للشاهد، مجلة الفكر  .9
الشرطي،تصدر من مركز بحوث الشرطة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، 

 . 2015، أكتوبر 95الإمارات العربية  المتحدة، ع.

راهم فريد، موضوع الدفاع الشرعي في ظروف الجريمة مجلة العلوم  .10
جامعة محمد خيضر بسكرة،  ،، مجلة العلوم الإنسانية47نية،ع.الإنسا
 .2017جوان

سعاد راضي حسين، حماية الشهود في قانون العقوبات العراقي، مجلة جامعة  .11
 .2019، مارس  1ق جامعة ذي قار، ع.ذي قار، كلية الحقو 

، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية ال صفوان محمد شديفات .12
vidéo conférence   لشريعة والقانون جامعة العلوم ، مجلة دراسات، علوم ا

  2015، 1سلامية الاردن، ع.الإ
طارق أحمد ماهر زغلول، الحماية الإجرائية للمجني عليهم والشهود والمبلغين،  .13

،  1ة والاقتصادية، جامعة عين الشمس، كلية الحقوق،  ع.مجلة العلوم القانوني
 .2017، 1ج. 

طايل عارف محمود العارف ماجد لافي بني سلامه، حماية الشهود أمام  .14
 .2018، جانفي  1، مجلة جامعة الشارقة،ع.-دراسة مقارنة-ضاء الجنائيقال
، فطمية بن جدو، الحماية القانونية للشهود والخبراء لخداري عبد المجيد .15

والمبلغين والضحايا كآلية لمكافحة جرائم الفساد في الجزائر، مجلة العلوم 
، سبتمبر 2ع. الجزائر،-جامعة محمد بوضياف بالمسيلةالقانونية والسياسية، 

2020 . 
لتحقيق عمارة عبد الحميد، استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد في ا .16

والمحاكمة الجزائية، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية 
 .2018، سبتمبر 3جامعة زيان عاشور الجلفة الجزائر ، ع. والإجتماعية،

جراءات الجنائية البحريني، حديثي، حماية الشهود في قانون الإعمر فخري ال .17
 .2017، 02بغداد، ع.مجلة العلوم القانونية، كلية الحقوق جامعة 



78 
 

د، حوليات جامعة قالمة للعلوم فلكاوي مريم، الحماية الجنائية للضحية الشاه .18
 .2016، جوان  16جتماعية والإنسانية، جامعة قالمة، ع. الا

كاشر كريمة، حماية الشهود والخبراء والمبلغين في التشريع الجزائري، مجلة  .19
ة، مخبر المؤسسات الدستورية  والنظم دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسي

 2019، جوان 7السياسية، ع.
ماينو جيلالي، الحماية القانونية لأمن الشهود في التشريع الجزائري والمغربي  .20

، 14والتونسي، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، ع.
 . 2016جانفي 

عن جرائم الفساد دراسة في المواثيق  ماينو جيلالي، الحماية القانونية للمبلغين .21
 .2019، يناير 108الدولية والتشريعات العربية، مجلة الفكر الشرطي، ع. 

الشهود ومن في حكمهم في محمد بن سعيد الفطيسي، قوانين وبرامج حماية  .22
ههمية الجنائية في ضوء تحديات حقوق منية والأرهاب بين الضروة الأجرائم الإ

برلين ،قانون، المركز الديمقراطي العربيوم السياسية والالإنسان، مجلة العل
 .2022، 32لمانيا، ع.أ
مخلوف فيصل، حماية الشهود في القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة، مجلة  .23

النعامة الجزائر، –المركز الجامعي صالحي أحمد  القانون والعلوم السياسية،
 .2019، جوان 2ع.

القانونية المستخدمة لحماية الشهود والخبراء والضحايا مريم لوكال، الآليات  .24
، لإجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، المعدل لقانون ا15/02بموجب الأمر 

 .2017، جوان 32، ع.1، جامعة الجزائر1حوليات جامعة الجزائر 
نبيلة أحمد بومعزة، الحماية الجنائية للشاهد في القانون الجزائري، مجلة العلوم  .25

، جوان 2الجزائر، ع.-نونية والسياسية، جامعة محمد بوضياف بالمسيلةالقا
2019. 

نجية عراب ثاني، الحماية الخاصة لإجراءات الكشف والإبلاغ عن جرائم  .26
 .2020، 1الفساد، المجلة المتوسطية للقانون والاقتصاد، ع.



79 
 

نصر الدين لعايب، حماية الشهود كآلية لحسن سير العدالة في التشريع  .27
 .2021، 2، ع.13ائري، مجلة افاق علمية، المجلد الجز 

 محاضراتالخامسا:           
بوزيد بوحليط، محاضرات في قانون الفساد، ألقيت على طلبة السنة الثالثة   .1

 .2021-2020قانون عام، كلية الحقوق والعلوم سياسية جامعة قالمة، 
 

             

 



 
 
 
 

80 
 

 فهرس المحتويات
 

 أ ..............................................................................مقدمة  

 1 ....................................الفصل الأول: ماهية الحماية الجنائية للشاهد 

 2 .........................................المبحث الأول: مفهوم حماية الشاهد  

 2 ......................................المطلب الأول: فكرة حماية الشاهد   

 3 ......................الفرع الأول: حماية الشاهد في الوثائق الدولية    

 3 في الاتفاقيات العالمية .......................أولا: حماية الشهود    

 5 ....................ثانيا: فكرة حماية الشهود في الاتفاقيات العربية    

 6 ...................الفرع الثاني: حماية الشاهد في القوانين الوطنية    

 7 ..........................أولا: حماية الشاهد في القوانين الأجنبية    

 7 ............................ثانيا: حماية الشاهد في القوانين العربية    

 8 ....................ثالثا: فكرة حماية الشاهد في القانون الجزائري    

 9 ........................المطلب الثاني: تعريف الحماية الجنائية للشاهد   

 10 .....................الفرع الأول: تعريف الشاهد المستحق للحماية    

 10 ..........................................أولا: تعريف الشاهد المهدد    

 12 .......................................ثانيا: تعريف الشاهد الضحية    

 13 .........................الشاهد .الفرع الثاني: تعريف أنظمة حماية    

 14 ..............................الفرع الثالث: تعريف الحماية الجنائية    

 14 .........................................أولا: معنى الحماية الجنائية    

 15 ..........................................ثانيا: نوعا الحماية الجنائية    

 16 ..............................المبحث الثاني: شروط الحماية الجنائية للشاهد  

 16 ..................................المطلب الأول: شروط خاصة بالشاهد   

 17 ......................الفرع الأول: الإدلاء بمعلومات كاشفة للحقيقة    

 18 .............................الثاني: التعرض لخطر الاعتداء الفرع    



 
 
 
 

81 
 

 19 .........................أولا: المساس بالحياة أو السلامة الجسدية    

 20 .........................................ثانيا: التهديد خطير وجدي    

 22 ..................................المطلب الثاني: شروط خاصة بالجرائم   

 22 .....................................الفرع الأول: الجريمة المنظمة .   

 24 ......................................الفرع الثاني: الجريمة الإرهابية    

 25 ..........................................الفرع الثالث: جرائم الفساد    

 26 ........................المطلب الثالث: الشروط الخاصة بنظام الحماية   

 27 ......................الفرع الأول: شروط الدخول في نظام الحماية    

 27 ......................أولا: الوضع التلقائي للشاهد في نظام الحماية    

 30 ..................ثانيا: الوضع في نظام الحماية بطلب من الشاهد    

نهاء نظام الحماية للشاهد      31 ...الفرع الثاني: شروط خاصة بتعديل وا 

 31 ....................................أولا: شروط تعديل نظام الحماية    

 32 .....................................ثانيا: شروط إنهاء نظام الحماية    

 35 ...................................الفصل الثاني: آليات الحماية الجنائية للشاهد 

 35 ............المبحث الأول: آليات الحماية الإجرائية وغير الإجرائية للشاهد  

 36 ...................................المطلب الأول: الآليات الغير إجرائية  

 36 .......................الفرع الأول: آليات الحماية الأمنية والوقائية  

 36 ......................أولا: إخفاء المعلومات المتعلقة بهوية الشاهد  

 37 ..............ثانيا: وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرف الشاهد  

 38 ..............................من نقطة اتصال ثالثا: تمكين الشاهد  

 38 ....................رابعا: وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكن الشاهد  

 39 .....................................خامسا: حماية الشاهد السجين  

 40 ........الفرع الثاني: آليات حماية حياة الشاهد وسلامته الجسدية  

 40 ................................أولا: توفير الحماية الجسدية للشاهد  



 
 
 
 

82 
 

 40 ...........................................ثانيا: تغيير إقامة الشاهد  

 41 .........................المطلب الثاني: آليات الحماية الإجرائية  

 41 .........................الفرع الأول: آليات ما قبل المحاكمة  

 42 ......................................أولا: إخفاء هوية الشاهد  

 42 ....................................إخفاء عنوان إقامة الشاهد  

   43 ............الفرع الثاني: آليات حماية الشاهد أثناء المحاكمة  

 43 ...........................الشهادة عن بعد أولا: السماح بأداء  

 45 ........................ثانيا: استجواب الشاهد بتقنية الفيديو . 

 46 ...............................ثالثا: أداء الشهادة خلف الستار  

 48 .............................المبحث  الثاني: آليات الحماية الموضوعية  

 48 ............المطلب الأول: آليات التجريم والعقاب لحماية الشاهد  

 49 ...................الفرع الأول: آليات التجريم لحماية الشاهد . 

 49 ......أولا: التجريم لحماية الشاهد في النصوص الموضوعية  

 56 ........ثانيا: التجريم لحماية الشاهد في النصوص الإجرائية  

 57 ...................الفرع الثاني: آليات العقاب لحماية الشاهد . 

 57 .........................أولا: العقوبات المقررة لحماية الشاهد  

 60 ...............................ثانيا: ظروف التشديد والتخفيف  

 62 .......الشاهد المطلب القاني: آليات المساعدة والتعويض لحماية  

 .........الفرع الأول: آليات المساعدة  المالية لحماية الشاهد  

 
63 

 64 الفرع الثاني: آلية التعويض لحماية الشاهد

 64 .........................أولا: تعويض الشاهد عن المصاريف  

 66 ....................ثانيا: حق الشاهد في التعويضات المدنية  

 69 ..............................................................................الخاتمة 



 
 
 
 

83 
 

 71 .......................................................................قائمة المراجع 

 80 ..................................................................فهرس المحتويات 

 


